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كي الإجماع الترَ
دراسة تأصيلية تطبيقية

إعداد
د. عبد االله بن سعد آل مغيرة

الأستاذ المساعد في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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المقدمة

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، 
وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله، صلى االله وسـلم عليه وآله وصحبه، 

أما بعد:
فإن مما فضل االله به هذه الأمة، وميزها به على سـائر الأمم أن جعل 
إجمـاع علمائهـا على أمـر من أمـور دينها معصومـاً من الزلـل والخطأ، 
ليحفظ االله-سبحانه- به شريعته من كيد الكائدين وتحريف الضالين.

ومن هذا المنطلق اخترت أن ألقي الضوء على نوع من الإجماع، هو: 
«الإجماع التركي»، وذلك للأسباب الآتية:

أنـه يتعلق بدليل الإجماع، المصـدر الثالث من مصادر التشريع، . ١
وأحد أهم أدلة الشريعة.

أن هـذا الموضـوع لم يلـق الكثير مـن عناية الأصوليـين، بدليل . ٢
قلـة كلامهم حولـه في مصنفاتهم الأصولية، سـواء القديمة أو 

المعاصرة.
حاجة هذا الموضوع إلى مزيد من البحث والدراسـة، سـواء في . ٣

جوانبه النظرية أو التطبيقية.
أن إحكام طالب العلم لقاعدة «حجية الإجماع التركي» تأصيلاً . ٤

وتنزيـلاً عـلى الوقائع، من أعظم ما يعينه عـلى تعيين دلالة كثير 
من النصوص الشرعية، ووقايته من الشذوذ في الفهم والرأي.
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حاجة الناس في زماننا -ومنهم كثيرون من المنتسـبين إلى العلم . ٥
الشرعي- إلى ردهم إلى محكمات الشريعة وموارد الإجماع فيها.

الدراسات السابقة:
لم أقـف عـلى دراسـة خاصـة بموضوع هـذه الدراسـة، لكـن هذا 

الموضوع له علاقة بموضوعين:
أولهما: «الإجماع» وهذا فيه دراسات كثيرة، ومشهورة عند المتخصصين، 
بعضهـا تنـاول الإجماع عمومـاً، أي من حيـث حقيقته وحجيتـه وأنواعه 
وشروطـه وأحكامه، وبعضهـا تناول بعض جزئياتـه، كحجيته، أو بعض 
شروطه، أو بعض أنواعه، لكن ليس فيها ما تطرق إلى «الإجماع التركي».

الثاني: «الترك» وفيه وقفت على الدراسات الآتية:
(حسن التفهم والدرك لمسـألة الترك)، رسالة صغيرة مطبوعة، • 

مـن إعداد أبي الفضل عبد االله بن الصديق الغماري، نشرتها دار 
عـالم الكتـب ببيروت، ملحقـة بكتابٍ للمؤلف اسـمه: «إتقان 
الصنعة في تحقيق معنى البدعة»، وموضوعها هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم 
لبعض الأفعال، وقد حاول فيها تقرير عدم دلالته على التحريم 

أو الكراهة، ليتوصل إلى تسويغ كثير من البدع.
(قاعـدة: الـترك فعـل، ومـا يتعلق بهـا مـن المسـائل الأصولية • 

وتطبيقاتهـا الفرعيـة أو التعدي على السـبب هل هـو كالتعدي 
على المسـبب)، بحـث صغير من إعداد الدكتـور حمد بن حمدي 
الصاعدي، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، 
نشره معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القـر، وفيـه تناول تعريف الترك، وهـل هو فعل؟ وعلاقة 
هـذه القاعـدة بقاعـدة لا تكليـف إلا بفعـل، وبعـض الفروع 

الفقهية المبنية على كون ترك المكلف يعتبر فعلاً من الأفعال.
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وكما يلاحظ لا علاقة لهذه الدراسـة بموضوع الإجماع التركي، نعم 
تشـتركان في عنصرين: تعريف الترك، وهل هو فعل؟ علماً أن الباحث 

الكريم تناولهما بإيجاز.
خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.
المقدمـة: وفيها: الافتتاح وذكر العنوان، وأهمية الموضوع وأسـباب 

اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث.
المبحث الأول: حقيقة الإجماع التركي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الإجماع، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

المسألة الثانية: المعنى الاصطلاحي.
المسألة الثالثة: أقسام الإجماع.

المطلب الثاني: حقيقة الترك، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

المسألة الثانية: المعنى الاصطلاحي.
المسألة الثالثة: هل الترك فعل؟.

المطلب الثالث: تعريف الإجماع التركي.
المبحث الثاني: حجية الإجماع التركي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الأقوال في المسألة.
المطلب الثاني: أدلة الأقوال.

المطلب الثالث: الترجيح.
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المبحث الثالث: شروط الإجماع التركي، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: اتفاق جميع المجتهدين على الترك.

المطلب الثاني: أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد.
المطلب الثالث: أن يكون المجمعون من أهل العدالة.

المطلب الرابع: مستند الإجماع، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: اشتراط مستند للإجماع.

المسألة الثانية: أنواع مستند الإجماع.
المطلب الخامس: انقراض عصر المجمعين.

المطلب السادس: ألا يوجد ما يخالف مقتضى الترك.
عـصر  في  موجـوداً  للفعـل  المقتـضي  يكـون  أن  السـابع:  المطلـب 

المجمعين.
المطلب الثامن: انتفاء المانع من الفعل في عصر المجمعين.

المبحـث الرابـع: دلالة الإجمـاع التركي، ومفـاده من حيـث القطع 
والظن، وطرق معرفته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دلالة الإجماع التركي.
المطلب الثاني: مفاد الإجماع التركي من حيث القطع والظن.

المطلب الثالث: طرق معرفة الإجماع التركي.
المبحث الخامس: تطبيقات على القاعدة.

الخاتمة.
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منهج البحث:
سرت في دراسـة هذا الموضـوع على المنهج المعتمد لـد الباحثين، 

ومن أبرز عناصره:
الاستقراء التام للمصادر والمراجع.. ١
الاعتماد على المصادر الأصيلة.. ٢
عزو نصـوص العلـماء وآرائهم، لكتبهـم مبـاشرة إلا إذا تعذر . ٣

ذلك.
عزو الآيات القرآنية، ببيان اسم السورة ورقم الآية.. ٤
تخريـج الأحاديث والآثار الواردة في صلـب البحث، فإن كان . ٥

الحديـث أو الأثر في الصحيحـين أو أحدهمـا اكتفيت بتخريجه 
منهـما، وإلا خرجته من مصادر أخر معتمدة، مع ذكر ما قاله 

أهل الحديث فيه.
بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتبرة.. ٦
الترجمة للأعلام غير المشـهورين، وأما ما ظهر للباحث شـهرته . ٧

فقد تم الاكتفاء ببيان تاريخ وفاته.
الاكتفاء بذكـر المعلومات المتعلقة بالمصـادر في القائمة الخاصة . ٨

بها في نهاية الدراسة، ولا أذكر شيئاً من ذلك في الهامش.
هذا، وأسأله -سبحانه- الهد والسداد والقبول، إنه سميع مجيب، 

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





١٧ 

المبحث الأول
حقيقة الإجماع التركي

يتكون هذا المصطلح من كلمتين «الإجماع» و«الترك»، فسنتعرف أولاً 
على معنى كل منهما على حدة، ثم نتعرف على معناهما بعد التركيب.

المطلب الأول
حقيقة الإجماع

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
عٌ عليه. الإجماع: مصدر أجمع يجمع، فهو مجمعٌ ومجمَ

قـال ابن فـارس (ت ٣٩٥هـ): «الجيم والميـم والعين أصل واحد يدل 
على تضام الشيء»(١).

وينـدرج تحت هذا المعنى الكلي طائفة من المعاني الجزئية التي يمكن 
ردها إليه بلا تكلف، ومنها: «يوم الجمعة» سمي بذلك لاجتماع الناس 
فيـه، و«الجميـع» وهو الجيش، و«الجمعاء» مـن البهائم وغيرها، وهي 
التـي لم يذهـب من بدنها شيء، و«فـلاة مجمعة» أي يجتمـع الناس فيها 
ولا يتفرقون خوف الضلال، و«أجمع أمره» أي جعله جميعاً بعد ما كان 

. متفرقاً
(١) معجم مقاييس اللغة ٤٨٠/١.
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ومـن المعاني التي تأتي لها مادة الجيم والميـم والعين: «العزم»(١)، كما 
في قولـه تعالى: (5 6 7) [يونـس: ٧١]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم 

يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»(٢).
ووجه ذلك: أن العزم فيه جمع الخواطر(٣).

وأيضـاً مـن المعـاني «الاتفاق»، يقـال: أمـرٌ مجمع عليـه، أي: متفق 
عليه(٤).

وذلك لأن الاتفاق فيه جمع للآراء(٥).
المسألة الثانية: المعنى الاصطلاحي:

ذكر الأصوليون للإجماع تعريفات كثيرة، تختلف بحسب مراعاتهم 
لضوابـط صناعة الحدود، وبحسـب اختلافهم في بعض الشروط التي 

يجب توافرها في الإجماع(٦).
(١) انظر: لسان العرب ٥٧/٨، ٥٨، وتاج العروس ٣٠٦/٥.

(٢) أخرجـه أبو داود في سـننه (٢٤٥٤)، والترمذي في سـننه (٧٣٠)، والنسـائي في المجتبى 
(٢٣٣٣- ٢٣٤٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٢١٢/٣)، وغيرهم.

والحديث مختلف في رفعه ووقفه، فرجح البخاري والترمذي والنسـائي وقفه، وصححه 
جماعة من الأئمة، منهم: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم.

انظر: السنن الكبر للبيهقي ٢٠٢/٤، وفتح الباري ١٦٩/٤، ونيل الأوطار ٢٦٩/٤، 
وإرواء الغليل ٢٥/٤-٣٠.

(٣) انظر: فواتح الرحموت ٢١١/٢.
(٤) انظر: تاج العروس ٣٠٧/٥.

(٥) انظر: فواتح الرحموت ٢١١/٢.
(٦) من هذه التعريفات:

تعريـف أبي الحسـين البصري: «الاتفـاق من جماعة على أمر من الأمـور إما فعل أو ترك» 
المعتمد ٤٥٧/٢، وهذا التعريف فيه إجمال في لفظ جماعة، وأيضاً فيه عموم حيث يشمل 

الأمور غير الشرعية.
وتعريف أبي يعلى: «اتفاق علماء العصر على حكم النازلة» العدة ١٧٠/١، وهو غير مانع 
= لدخول غير المجتهدين. 
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ومن أحسـنها تعريف الشـيخ ملا خسرو(١): «اتفاق المجتهدين من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي»(٢).

المسألة الثالثة: أقسام الإجماع:
ذكر للإجمـاع عدة تقسـيمات باعتبـارات مختلفة، كتقسـيمه باعتبار 

ذاته، وأهله، وقوته، وصراحته، وطريق نقله(٣).
= وتعريف الغزالي: «اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية» المسـتصفى 
٢٩٤/٢، وهو غير مانع لدخول العوام فيه، كما أن كلمة خاصة «زيادة» لا حاجة إليها.

وتعريـف علاء الدين السـمرقندي: «اجتماع جميع آراء أهل الإجمـاع على حكم من أمور 
الديـن عقلي أو شرعي وقت نـزول الحادثة» ميزان الأصـول، ص٤٩٠، وهذا التعريف 

فيه دورٌ وإجمال.
وتعريـف الـرازي: «اتفـاق أهـل الحـل والعقد مـن أمة محمـد صلى الله عليه وسلم على أمر مـن الأمور» 
المحصـول ٢٩/٤، وهـذا التعريـف غـير مانع، حيث يدخـل فيه العامي مـن أهل الحل 
والعقـد والاتفاق على الأحـكام غير الشرعية، كما أنه لم يذكر قيـد «العصر» مما يؤدي إلى 

إلغاء فائدة الإجماع، فلا يمكن العمل به.
وتعريـف ابـن الحاجـب: «اتفـاق المجتهدين من هـذه الأمة في عصر على أمـر» المختصر 
بشرحـه بيـان المختـصر ٥٢١/١، وهـو غير مانـع، لدخـول الاتفاق على غـير الأحكام 

الشرعية.
وانظـر تعريفـات أخـر في: الحـدود لابـن فـورك، ص١٣٩، وأصول الفقـه للامشي، 
ص١٦١، وقواعـد الأصـول لصفي الديـن الحنبلي، ص٧٣، وأصـول الفقه لابن مفلح 
٣٦٥/٢، والتحريـر لابـن الهـمام بشرحه تيسـير التحريـر ٢٢٤/٣، وإرشـاد الفحول، 

ص١٣٢. 
(١) هو: محمد قرامور أو فراموز الرومي الحنفي، المشهور بـ«ملا» أو المولى خسرو، فقيه أصولي 
مفـسر، أخذ عن حيدر الحافي أحد تلاميذ سـعد الدين التفتـازاني، درّس في عدة أماكن، 
وولي قضـاء القسـطنطينية وإفتاءهـا، من مؤلفاتـه: «مرقاة الوصـول إلى علم الأصول»، 
و»مـرآة الأصـول شرح مرقاة الوصـول»، و«درر الحكام في شرح غـرر الأحكام»، توفي 

-رحمه االله- في مدينة القسطنطينية سنة ٨٨٥هـ.
انظـر: الضوء اللامـع ٢٧٩/٨، ونظم العقيان، ص١٠٩، والشـقائق النعمانية، ص٧٠، 

والطبقات السنية ١٩٩/٣.
(٢) مرقاة الوصول ٢٥٢/٢.

= (٣) انظر: أصول الجصاص ١٢٧/٢، وشرح اللمع ٦٩٠/٢، وأصول الفقه للامشي، 
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وسأقتصر على تقسيمين لهما تعلق بموضوعنا.
التقسيم الأول: تقسيمه باعتبار ذاته:

ينقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى إجماع قولي وإجماع فعلي.
الإجماع القولي هو: أن يتفق مجتهدو عصر على حكم مسـألة شرعية 

بقول يصدر من كل واحد منهم(١).
والإجمـاع الفعـلي: أن يتفقـوا عـلى حكمها بـأن يفعلـوا كلهم فعلاً 

.(٢) واحداً
التقسيم الثاني: تقسيمه باعتبار قوته:

ينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني.
الإجمـاع القطعي هو: مـا يُقطع فيه باتفاق الـكل، كإجماع الصحابة 

المنقول بالتواتر، والإجماع على ما علم من الدين بالضرورة.
والإجمـاع الظنـي: ما يغلـب فيه على الظـن اتفاق الـكل، كالإجماع 
السـكوتي، والإجمـاع الذي تخلـف فيه بعـض الـشروط المختلف فيها 

.(٣) اختلافاً معتبراً
= ص١٦٥، وميـزان الأصـول، ص٥١٥، وبـذل النظر، ص٥٣٤، والمغنـي للخبازي، 
ص٢٧٤، ومـرآة الأصـول ٢٥٧/٢، وغاية المـرام ٦٥٠/٢، وأصول الفقه الإسـلامي 
لشـلبي، ص١٧١، وحجية الإجمـاع للسرمينـي، ص٢٢٦، ٢٢٣، ٢٢٢، وأصول الفقه 
الإسـلامي للزحيلي ٥٤٩/١-٥٥٢، والإجماع للدكتور يعقوب الباحسـين، ص٣٣١-

٣٣٨، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص١٦٣-١٦٥.
(١) انظر: ميزان الأصول، ص٥١٥، وبذل النظر، ص٥٣٤، وحجية الإجماع، ص٢٢٢.

(٢) انظر: شرح اللمع ٦٩٠/٢، وميزان الأصول، ص٥١٥، وبذل النظر، ص٥٣٤، وحجية 
الإجماع للسرميني، ص٢٢٣، ومعجم مصطلحات أصول الفقه، ص٤٠.

(٣) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص١٥٨، ١٥٩، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
٥٤٩/١، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص١٦٥.
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المطلب الثاني
حقيقة الترك

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
.(١) الترك: مصدر ترك يتركه تركاً

ومادة الكلمة «التاء والراء والكاف» تدور حول ثلاثة معان:
الأول: ودع الـشيء(٢)، والتخليـة عنـه(٣)، وهـو أكثرهـا وروداً في 
الاسـتعمال، ومنـه قولـه تعـالى: (R Q P O N) [الدخـان: ٢٥]، 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»(٤)، 
و«التريكـة» المرأة التي تُترك فلا تتـزوج، والروضة التي يغفلها الناس 

فلا يرعوها(٥).
الثـاني: إبقـاء الـشيء(٦)، ومنـه قولـه تعـالى: (& ' ) () 
[الصافات: ٧٨]، أي أبقينا عليه ثناء جميلاً في الناس إلى يوم القيامة(٧)، وفي 

(١) انظر: لسان العرب ٤٠٥/١٠.
(٢) انظر: لسان العرب ٤٠٥/١٠، وتاج العروس ١١٤/٧.

(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٤٥/١.
، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٤٦/٥)، وابن ماجه  (٤) من حديث بريدة بن الحصيب 
في سـننه (١٠٧٩)، والترمذي في سـننه (٢٦٢١)، والنسـائي في المجتبـى (٤٦٤)، وابن 

حبان في صحيحه (١٤٥٤)، وغيرهم.
وصححه جماعة، منهم: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والألباني. انظر: سنن الترمذي، 
ص٥٩٦، والمسـتدرك عـلى الصحيحين ٤٨/١، والسـنن الكـبر ٣٦٦/٣، وصحيح 

الجامع الصغير ٧٦٠/٢.
(٥) انظـر: معجم مقاييس اللغة ٣٤٦/١، ٣٤٥، ولسـان العرب ٤٠٥/١٠، وتاج العروس 

.١١٥/٧، ١١٤
(٦) انظر: لسان العرب ٤٠٥/١٠.

(٧) انظر: معاني القرآن لأبي جعفر النحاس ٣٨/٦، وتفسير النسفي، ص١٠٠٤.
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الأثـر: «إن الله ترائك في خلقه»(١)، أي أموراً أبقاها في العباد من الأمل 
والغفلة حتى ينبسطوا بها إلى الدنيا(٢).

الثالـث: الجعل، وهو قليل في الاسـتعمال، ومنه قوله: تركت الحبل 
شديداً، أي: جعلته كذلك(٣).

وأقربهـا إلى المعنـى الاصطلاحـي المعنى الأول، وهـو: ودع الشيء 
والتخلية عنه.

المسألة الثانية المعنى الاصطلاحي:
رّف الترك بعدة تعريفات، منها: عُ

«عدم فعل المقدور»(٤).. ١
وقولـه: «المقدور» احترز به عن غير المقدور، فلا يسـمى عدم فعله 

-: ترك فلانٌ خلق الأجسام(٥). تركاً، فلا يقال -مثلاً
ولكـن التعريـف فيه عمـوم، حيث يشـمل حالة وجـود قصدٍ من 
التارك وحالة عدم وجوده، وأيضاً سـواء تعرّض التارك لضد المتروك 

أو لم يتعرّض له(٦).
(٧).. ٢ عدم فعل المقدور قصداً

وهذا التعريف زاد قيّد القصد، وذلك لوجهين:
(١) من كلام للحسن البصري، انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ١٠٧/١، ولسان العرب 

٤٠٦/١٠، وتاج العروس ١١٥/٧.
(٢) انظر: لسان العرب ٤٠٦/١٠.

(٣) انظر: لسان العرب ٤٠٦/١٠، وتاج العروس ١١٥/٧.
(٤) المواقف للعضد بشرحه للجرجاني ١٣٨/٦، والكليات، ص٢٩٨.

(٥) انظر: المواقف ١٣٩/٦، والكليات، ص٢٩٨، ٢٩٩.
(٦) انظر: شرح المواقف للجرجاني ١٣٨/٦، والكليات، ص٢٩٩، ٢٩٨.

(٧) انظر: المواقف بشرحه للجرجاني ١٣٩/٦، ١٣٨.
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أولهما: أن من لم يفعل شـيئاً دون قصد منه لا يسمى تاركاً، فلا يقال 
ترك النائم الكتابة.

، أو ثـواب وعقاب، فلولا أن  الثـاني: أن الـترك يتعلق بـه مدحٌ وذمٌ
القصد معتبر فيه لم يكن كذلك(١).

«فعـل الضد»(٢)، وقيل: «فعل أحـد الضدين»(٣)، وقيل: «فعل . ٣
ضد المتروك»(٤)، وكلها بمعنى واحد.

وأصحـاب هذه التعريفات فضلوا التعبير بلفظ «فعل»، لأن الفعل 
أمرٌ وجودي داخل تحت القدرة، بخلاف لفظ «عدم فعل»، لأنه عدم، 

والعدم مستمر من الأزل، فلا يصلح أثراً للقدرة الحادثة.
، لأن التارك قادر على  ولكن قيل: إن دوام اسـتمرار العدم مقـدورٌ
أن يفعـل ذلك الفعل فيزول اسـتمرار عدمه، فمن هنا صلح أن يكون 

أثراً للقدرة(٥).
إذا تبـينّ ذلـك فأقرب تلـك التعريفات قولهم: «عـدم فعل المقدور 

»، وذلك لوجهين: قصداً
أولهـما: سـلامته مما يرد على التعريفين الآخريـن، فالأول غير مانع، 
حيث يدخل فيه الترك غير المقصود، والتعريف الآخر يؤدي إلى الخلط 
: «الفعـل» و«الترك»، لأن كلاً من  بـين مصطلحـين مختلفين لغة وعرفاً

الفاعل والتارك لا ينفك عن التلبس بأحد الضدين أو الأضداد.

(١) انظر: شرح المواقف ١٣٩/٦، ١٣٨، والكليات، ص٢٩٩.
(٢) انظر: المواقف ١٣٩/٦.

(٣) انظر: الحدود في الأصول لابن فورك، ص٨٥، هامش (٥) نقله محقق الكتاب عن المجرد 
لابن فورك لوحة ١١١/ب.

(٤) انظر: الكافية في الجدل، ص٣٥.
(٥) انظر: شرح المواقف ١٣٩/٦.
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الثاني: أنه الأقرب إلى مقصودنا في هذا البحث.
وعـلى كل حـال، فيبـدو أن منشـأ الجـدل في تعريـف الـترك مأخذٌ 

كلامي، فلا نطيل الكلام فيه.
المسألة الثالثة: هل الترك فعل؟

الفعل في اللغة: «كناية عن كل عملٍ متعد أو غير متعد»(١).
وأما في اصطلاح الأصوليين والمنطقيين: فقال ابن حزم (ت ٤٥٦هـ): 
«الفعل تأثير يكون من الجرم المختار أو المطبوع في جرم آخر»(٢)، وقال 
الجرجاني (ت ٨١٦هـ): «هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير 

.(٣)« ، كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعاً أولاً
وعرفـه الدكتـور محمـد الأشـقر (ت ١٤٣٠هــ) بأنـه: «حركـة البدن 
والنفـس»(٤)، وهـو تعريف حسـن، يشـمل أفعال الجـوارح كالكلام 

والإشارة باليد، وأعمال القلوب كالهمّ والكف.
إذاً، فمعنـاه عندهم يختلف عن معنـاه عند النحويين، وهو: «ما دل 
عـلى اقتران حدث بزمان»(٥)، فليس كل فعـل عند النحويين فعلاً عند 
حـم» أفعال عند  رم» و»رُ » و»حُ الأصوليـين والمنطقيين، فنحو «اسـودّ
النحويين، وليسـت كذلك عند الأصوليين والمنطقيين، لأن من نسبت 

إليه لم يفعلها(٦).
(١) لسـان العـرب ٥٢٨/١١، وانظـر: معجم مقاييس اللغـة ٥١١/٤، ومفـردات القرآن، 

ص٦٤٠.
(٢) التقريب لحد المنطق، ص٤٠٨.

(٣) انظر: التعريفات، ص١٨٣، وانظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٣٦/٣.
(٤) أفعال الرسول ٥١/١. وانظر تعريفات أخر في الكافية في الجدل، ص٣٥.

(٥) المفصل للزمخشري ٣١٩/١، وانظر: الصاحبي لابن فارس، ص٥٠، ومسائل خلافية في 
النحو لأبي البقاء العكبري ٦٧/١.

(٦) انظر: أفعال الرسول للأشقر ٥١/١.
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وبعد أن عرفنا معنى الترك، وهو: عدم فعل المقدور قصداً، ومعنى 
الفعـل، وهـو: حركة البـدن أو النفس، فهـل الترك فعـل؟ أو كما عبر 

بعضهم: هل الترك أمر وجودي أو عدمي؟(١)
اختلفوا على أقوال:

القـول الأول: إن الترك فعل، أي: أمرٌ وجودي يقوم بذات التارك، 
وهو مذهب الأكثرين(٢).

واحتجوا بأدلة، أبرزها:
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤) تعـالى:  قولـه   .١

¬® ¯ ° ± ²) [المائدة: ٦٣].

ووجه الدلالة: أن االله -عز وجل- سـمى تـرك الربانيين والأحبار 
.(٣) النهي عن قول الإثم وأكل السحت صنعاً، والصنع فعلٌ

 U T S RQ P O N M L) تعـالى:  قولـه   .٢
V) [المائدة: ٧٩].

ووجه الدلالة: أن االله -عز وجل- سمى تركهم التناهي عن المنكر 
.(٤) فعلاً

(١) انظر: مجموع الفتاو ٢٨١/١٤، والحسـنة والسـيئة لشـيخ الإسلام ابن تيمية، ص٥٥، 
والجواب الكافي لابن القيم، ص١٣٦، وإغاثة اللهفان ١٢٣/٢.

(٢) انظر: المستصفى ٣٠٠/١، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٦٥/١، والمحصول ٣٠٢/٢، ٣٠٤، 
والإحـكام للآمـدي ١٩٤/١، ومختـصر ابن الحاجـب بشرحه بيان المختـصر ٤٢٩/١، 
وتنقيـح الفصول، ص١٧١، ومجموع الفتاو ٢٨١/١٤، ٤١٥/٢٠، وقاعدة في المحبة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٧، وشرح مختصر الروضة ٢٤٣/١، ٢٤٤، وأصول الفقه 
لابـن مفلـح ٢٧٠/١، والبحر المحيـط ٣٨٥/١، وتيسـير التحريـر ١٣٥/٢، ومذكرة 

أصول الفقه للشنقيطي، ص٣٨.
(٣) انظر: أضواء البيان ٣١٧/٦، ٣١٨، وأفعال الرسول للأشقر ٤٧/٢.

(٤) انظر: أضواء البيان ٣١٨/٦.
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٣. قولـه تعـالى: (z y x w v u } | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ») [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

ووجـه الدلالة: أن من لم يترك ما بقـي من الربا، فإنه لم يفعل ما أُمر 
به(١).

 (± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨) :٤. قولـه تعـالى
[الفرقان: ٣٠].

» متروك،  ووجـه الدلالـة: أن الاتخاذ «افتعـال»، ومعنى «مهجـوراً
فصار المعنى: تناولوه متروكاً، أي فعلوا تركه(٢).

٥. قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»(٣).
.(٤) ووجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ترك أذ المسلمين إسلاماً

٦. قولـه صلى الله عليه وسلم: «عرضت عليّ أعمال أمتي حسـنها وسـيئها فوجدت 
في محاسـن أعمالها الأذ يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها 

النخاعة تكون في المسجد لا تدفن»(٥).
.(٦) ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك دفن النخامة ممن يراها عملاً

قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عما يصنع في العمرة: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث 
مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك»(٧).

(١) انظر: تفسير ابن عرفة ٧٧٣/٢.
(٢) انظر: أضواء البيان ٣١٧/٦.

، أخرجـه البخاري في صحيحـه (١٠)،  (٣) مـن حديـث عبد االله بـن عمرو بن العـاص 
ومسلم في صحيحه (٦٥).

(٤) انظر: أضواء البيان ٣١٨/٦.
، أخرجه مسلم في صحيحه (٥٥٣). (٥) من حديث أبي ذر 

(٦) انظر: أفعال الرسول للأشقر ٤٧/٢.
(٧) من حديث يعلى بن أمية، أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٣٦، ١٧٨٩، ١٨٤٧، ٤٣٢٩).
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قـال ابن المنير(١): «قوله واصنع معناه اترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه 
المحرم، فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل»(٢).

٧. قول أحد الصحابة عند بناء مسجد رسول االله صلى الله عليه وسلم:
لـذاك منا العمـل المضلللئـن قعدنا والنبـي يعمل

.(٣) ووجه الدلالة: أنه سمى القعود عن العمل، وهو تركه عملاً
٨. أن الـترك قـد تعلق به التكليف الشرعي، كـما في خطاب النهي، 
فلـو لم يكن الترك فعلاً لـكان خطاب النهي قد تعلـق بالعدم، والعدم 
غـير مقـدور للمكلف فلا يكـون مكلفاً به، وذلك لأنـه نفي محض لا 

يصح أن يكون أثراً للقدرة ولا قابلاً لأثرها(٤).
، وإنما عدم فعل، وهو مذهب أبي  القـول الثاني: إن الترك ليس فعلاً
هاشـم الجبائي(٥)، وطائفة(٦)، وسـموا لذلك بـ «الذمية»، لأنهم رتبوا 

الذم على العدم المحض(٧).
(١) هـو: عـلي بن محمد بن منصـور الجذامي الإسـكندري المالكي، أبو الحسـن، زين الدين، 
محـدث، له: (شرح البخاري)، و(المتواري عن تراجم البخاري)، توفي -رحمه االله- سـنة 

٦٩٥هـ. انظر: نيل الابتهاج، ص٣٢٤، ومعجم المؤلفين ٢٣٤/٧.
(٢) فتح الباري ٤٦٢/٣.

(٣) انظر: أضواء البيان ٣١٨/٦، وأفعال الرسول للعروسي، ص٢٠٩.
(٤) انظـر: المسـتصفى ٣٠٠/١، والإحـكام للآمـدي ١٩٥/١، والكاشـف عـن المحصول 
للأصفهـاني ٢٠١/٤، وتنقيـح الفصـول، ص١٧١، وشرح مختـصر الروضة ٢٤٣/١، 

وتيسير التحرير ١٣٥/٢.
(٥) انظـر: المحصـول ٣٠٢/٢، والإحـكام للآمـدي ١٩٥/١، والتحصيـل مـن المحصول 
٣٣٩/١، ونهايـة الوصـول ١١٠٨/٣، ومجمـوع الفتـاو ٢٨١/١٤، والبحـر المحيط 

.٤٣٤/٢
 ،٤١٥/٢٠ (٦) انظـر: مختصر ابن الحاجب بشرحه بيان المختصر ٤٢٩/١، ومجموع الفتاو

وتيسير التحرير ١٣٥/٢.
(٧) انظـر: التلخيص في أصول الفقه ٤٨١/١، ومجموع الفتاو ٢٨١/١٤، والبحر المحيط 
=  .٤٣٤/٢
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واسـتدلوا: بأن العقـلاء يمدحون تارك المعصية عـلى أنه لم يفعلها، 
مـن غير أن يخطر ببالهم فعل يقوم بذات التارك، فعلم أن مفهوم الترك 

هو: عدم الفعل(١).
نوقـش: بأنهـم إنما مدحوه لأمر قـام به، وهو امتناعـه عن المعصية، 

والتلبس بضدها أو أحد أضدادها، وهما أمران وجوديان(٢).
القول الثالث: إن الترك نوعان: أولهما: تـرك للشيء مع وجود داعيه 
المقتـضي لوجوده، وهذا فعل، لأنه كف للنفـس ومنع لها من الإقدام، 

وهو أمر وجودي يقوم بالنفس.
، لأنه عدم محض. الثاني: ترك لعدم المقتضي لوجوده، وهذا ليس فعلاً

وهـذا تفصيل حسـن ذكره ابـن القيـم (ت ٧٥١هــ)(٣)، لكنه في ظني 
خـارج عن محل النـزاع، لأن الكلام في الترك الاصطلاحي -الذي هو 
محل عناية المتكلمين والأصوليين- وهو كما تقدم لنا: عدم فعل المقدور 
قصـداً، لأن قصد عدم فعل المقدور يسـتلزم وجود مقتض للفعل من 

.حاجة أو محبة أو هو
= يقـول أبو المعـالي: «.. ولما باح بهذا الأصل خالفـه إخوانه من المعتزلة، وقالوا: ما زلت 
تنكر على الجبرية إثبات الثواب والعقاب ما ليس بخلق لهم وليس بفعل لهم على التحقيق، 
ثم صرت إلى ثبوت الذم من غير إقدام على فعل، وسـمي بهذه المسـألة أبو هاشـم الذمي 

وهذا يهدم قواعده في التعديل والتجويز». التلخيص ٤٨١/١.
ويقول شـيخ الإسـلام: «وقالت طائفة كأبي هاشـم بـن الجبائي إنه عدمـي، وأن المأمور 
يعاقب على مجرد عدم الفعل، لا على ترك يقوم بنفسه، ويسمون الذمية، لأنهم رتبوا الذم 

.٢٨١/١٤ على العدم المحض». مجموع الفتاو
(١) انظـر: المحصـول ٣٠٣/٢، وشرح تنقيـح الفصـول، ص١٧٢، وشرح مختصر الروضة 

٢٤٥/١، والإبهاج ٧١/٢.
(٢) انظر: المحصول ٣٠٣/٢، ٣٠٤، والتحصيل ٣٤٠/١، وشرح مختصر الروضة ٢٤٥/١، 

والإبهاج ٧١/١، ٧٢.
(٣) انظر: إغاثة اللهفان ١٢٣/٢، والجواب الكافي، ص١٣٦.
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إذاً، فرأي ابن القيم لا يخرج عن رأي أكثر الأصوليين من أن الترك 
. فعلٌ

، لأنه  إذا تبينّ ذلك فالراجح هو مذهب الأكثرين من أن الترك فعلٌ
كف النفس عن المتروك، وهذا معنى يقوم بالتارك، يعقله، ويشـعر به، 

ويستلزم تلبسه بضد المتروك أو أحد أضداده، سواء شعر به أو لا.
المطلب الثالث

تعريف الإجماع التركي
بعد أن عرفنا المعنى الإفرادي لكلٍ من مصطلح «الإجماع» و»الترك»، 

. بقي أن نعرف معناهما بعد تركيبهما وصيرورتهما مصطلحاً واحداً
في الواقع لم أقف على تعريف لهذا المصطلح، وإنما وجدت إشارات 

إلى المصطلح نفسه ضمن سياقات مختلفة، منها:
قول أبي الحسـين البصري (ت ٤٢٦هـ): «...الإجماع هو اتفاق من . ١

جماعـة على أمر من الأمور إما فعل أو تـرك»(١)، ثم قوله: «اعلم 
أن الاتفـاق يكـون من الجماعة بالفعل، نحـو أن يفعلوا بأجمعهم 
فعـلاً واحداً، ويكون بالقول، ويكون بالرضا...، وقد يجتمعون 
عـلى الفعل وعـلى القول...، وقـد يجتمعون على تـرك القول في 

الشيء، وعلى ترك فعله»(٢).
قول أبي الخطاب (ت٥١٠هـ): «الإجماع هو الاتفاق من جماعة على . ٢

أمر من الأمور إما فعل أو ترك»(٣).
فأشـارا -رحمهـما االله- إلى أن الإجمـاع عـلى الـترك أحـد أنـواع 

(١) المعتمد ٤٥٧/٢.

(٢) المعتمد ٤٧٩/٢.
(٣) التمهيد ٢٢٤/٣.
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الإجماع، ولو أردنا أن نسـتخرج من كلامهما تعريفاً له لقلنا: هو 
. اتفاق جماعة على ترك أمرٍ

لكـن يؤخـذ عليه قوله «جماعـة»، فإنه لفظ مجمـل، لا يبينّ صفة 
هؤلاء المجمعين، وأيضاً ليس مستغرقاً، فيدخل فيه اتفاق بعض 
أهـل الإجماع، كما أن قوله «أمر» لفظ مطلق يصدق على أيّ أمر، 

ولو لم يتعلق بالأحكام الشرعية.
قول الكاساني (ت ٥٨٧هـ): «والدليل عليه أن الأمة توارثت ترك . ٣

الصلاة على رسـول صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين والصحابة  
ولو جاز لما ترك مسـلم الصـلاة عليهم... وتركهم ذلك إجماعاً 

منهم دليل على عدم جواز التكرار»(١).
قـول الشـاطبي (ت ٧٩٠هــ): «.. وكل مـن خالـف الإجماع فهو . ٤

مخطئ، وأمـة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فما كانوا عليه من 
.(٢)«فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر، وهو الهد

قول الشوشـاوي (ت ٨٩٩هـ) شارحاً تعريف الإجماع: «قوله «أو . ٥
في الفعـل» مثـل أن يفعلوا كلهم فعلاً مـن الأفعال، فيدل ذلك 
عـلى جوازه ونفـي الحرج... وكذلـك إذا أجمعوا على ترك شيء 

.(٣)« قولاً كان أو فعلاً
فاعتبروا اتفاق الأمة على ترك أمر من الإجماع المعصوم.

ف هـؤلاء الأئمـة كثـيرٌ في كلام أهـل العلم، وسـتأتي  ومثـل تـصرّ
الإشارة إلى بعضه عند الكلام عن الحجية وأثرها.(٤)

(١) بدائع الصنائع ٥١٤/١، 
(٢) الموافقات ٧١/٣.

(٣) رفع النقاب ٥٨٠/٤.
(٤) انظر: المبحث الثاني والخامس.
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إذاً، فمفهـوم الإجماع التركي معروف لد أهل العلم، ويرجع قلة 
كلامهـم فيـه إلى اكتفائهـم بالكلام في مفهـوم «الإجماع» العـام، الذي 
يشـمل أنواعـه المختلفة، من قطعي وظني، وصريح وسـكوتي، وقولي 

وفعلي.
فـإذا تبـينّ ذلك، فـما علينـا إلا أن نختـار تعريفـاً مناسـباً للإجماع، 

ونتصرف فيه بحيث يكون خاصاً بالإجماع التركي.
وبـما أنه قـد تقـدم لنا اختيـار تعريـف ملا خـسرو، وهـو: «اتفاق 
المجتهديـن مـن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكـم شرعي»، فإنه يمكن 
لنـا القول: أن الإجماع التركي هو: «اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 

.« في عصر على ترك أمر شرعاً
شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولـه: «اتفاق» هو الاشـتراك في الاعتقاد أو القـول أو الفعل(١) أو 
الترك أو في الكل(٢).

«المجتهديـن»: أي جميـع المجتهدين، لأنه جمع محـلى بالألف واللام 
فيقتضي الاستغراق(٣).

والمجتهد: كل من بلغ درجة الاجتهاد، وهي: «الملكة التي يستطيع 
بها الشخص استنباط الأحكام من أدلتها»(٤).

وقد تبينّ بهذا القيد أمران:
(١) بمفهومه الخاص، المقابل للترك.

(٢) انظـر: المعتمـد ٤٧٩/٢، والإحـكام للآمـدي ٢٥٥/١، وتنقيـح الفصـول، ص٣٢٢، 
والإبهاج ٣٤٩/٢، ومرآة الأصول ٢٥٢/٢، والتحبير شرح التحرير ١٥٢٢/٤.

(٣) انظر: رفع النقاب ٥٨١/٤.
(٤) أصول الفقه الإسلامي لشلبي، ص١٥١.
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أولهـما: عـدم اعتبار قـول العامـي في انعقـاد الإجماع، ومثلـه من لم 
يستوف شروط الاجتهاد، كالأصولي والفروعي ونحوهما(١).

.(٢) الثاني: عدم اعتبار قول الأكثرين إجماعاً
«مـن أمة محمـد صلى الله عليه وسلم»: احتراز عن اتفـاق الأمم السـابقة، فلا يعتبر 

إجماعاً في شريعتنا(٣).
«في عـصر»: يشـمل أي عـصر كان، والمراد بالعـصر: الوقت الذي 

وقعت فيه النازلة، واتفقوا على حكمها.
وأفاد هذا القيد أمرين:

أن الإجماع ليس خاصاً بعصر معين، كعصر الصحابة(٤).. ١
م أن الإجماع لا يتحقـق إلا باتفاق المجتهدين في جميع . ٢ دفـع توهّ

العصور إلى يوم القيامة(٥).
(١) انظـر: العدة ١١٣٣/٤، والتبصرة، ص٣٧١، والتلخيص في أصول الفقه ٤١/٣-٤٥، 
وأصـول السرخـسي ٣١١/١، ٣١٢، وميزان الأصـول، ص٤٩١، والإحكام للآمدي 
٢٥٥/١، ٢٨٤، وشرح تنقيـح الفصـول، ص٣٤١، والإبهـاج ٣٨٣/٢-٣٨٥، ومرآة 

الأصول ٢٥٢/٢، والتحبير شرح التحرير ١٥٢٢/٤.
(٢) وهـو مذهـب أكثـر الأصوليين. انظـر: المعتمـد ٤٨٦/٢، والعـدة ١١١٧/٤-١١١٩، 
وإحكام الفصول، ص٤٦١، والبرهان ٤٦٠/١، وميزان الأصول، ص٤٩٣، والإحكام 
للآمـدي ٢٩٤/١، وشرح مختصر الروضـة ٥٣/٣، والإبهاج ٣٨٧/٢، ومرآة الأصول 

.٢٥٢/٢
(٣) وهـو مذهـب أكثـر الأصوليـين. انظـر: البرهـان ٤٥٨/١، ٤٥٩، وأصـول السرخسي 
الأصـول  ومـرآة   ،٣٤٩/٢ والإبهـاج  ص٣٢٣،  الفصـول،  تنقيـح  وشرح   ،٢٩٥/١

٢٥٢/٢، والتحبير شرح التحرير ١٥٢٢/٤، ورفع النقاب ٥٨١/٤، ٥٨٢.
(٤) وهـو مذهـب أكثـر الأصوليين. انظـر: المعتمـد ٤٨٣/٢، والعـدة ١٠٩٠/٤، ١٠٩١، 
وإحـكام الفصول، ص٤٨٦، والتبصرة، ص٣٥٩، والتلخيص في أصول الفقه ٥٣/٣، 

وأصول السرخسي ٣١٣/١، والإحكام للآمدي ٢٨٨/١.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢٥٥/١، وشرح تنقيح الفصول، ص٣٤١، والإبهاج ٣٥٠/٢، 

ومرآة الأصول ٢٥٢/٢.
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»: أيّ أمر، فيشمل الفعل، والقول(١)، والاعتقاد. «أمرٍ
«شرعاً «: أي أن سبب تركهم جميعاً للأمر يرجع إلى دليل شرعي.

وهذا القيد احترز به عن أمرين:
١- تركهـم الأمر لعـدم مقتضيه، فلا يعد إجماعـاً شرعياً، لأنه ترك 

. عدمي لا دلالة له، كعدم ركوب الصحابة للسيارة مثلاً
مـع أن هـذا يمكـن إخراجه بقيد «الـترك» السـابق، لأن الكلام في 

الترك بمفهومه الاصطلاحي.
. ٢- تركهم الأمر لسبب عرفي أو طبعي، فلا يعد إجماعاً شرعياً

(١) انظر: المعتمد ٤٧٩/٢، وشرح تنقيح الفصول، ص٣٢٣، ورفع النقاب ٥٨٠/٤.
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المبحث الثاني
حجية الإجماع التركي

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول
الأقوال في المسألة

اختلف في حجيته على قولين:
القول الأول: إن الإجماع التركي حجة.

وهو مذهب أكثر الأصوليين، وهذا ما سيتضح بعد تقرير ما يأتي:
١. صرح بحجيته جمع من الأصوليين، كأبي الحسين البصري، وأبي 
الخطاب، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، وابن القيم، والشاطبي، 

والشوشاوي، ومحمد الأشقر.
يقـول أبو الحسـين البـصري: «اعلـم أن الغـرض بذلك القـول في أن 
الإجماع حجة، ولما كان الإجماع هو اتفاق من جماعة على أمر من الأمور إما 
فعل أو ترك»(١)، فجعل الاتفاق على الترك أحد نوعي الإجماع المحتج به.

ثم قال -بعد ذلك شـارحاً لمعنى «الاتفـاق» في تعريفه-: «اعلم أن 
الاتفاق يكون من الجماعة بالفعل، نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلاً واحداً، 
ويكـون بالقول، ويكون بالرضـا...، وقد يجتمعون عـلى الفعل وعلى 

(١) المعتمد ٤٥٧/٢.
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القـول وعـلى الإخبار عن الرضا في مسـألة واحـدة...، وقد يجتمعون 
على ترك القول في الشيء، وعلى ترك فعله»(١)
ثم تكلّم عن دلالة اتفاقهم على الترك(٢).

ويقـول أبو الخطاب: «الإجمـاع هو الاتفاق من جماعـة على أمر من 
الأمور إما فعل أو ترك»(٣).

ويقول الشوشاوي -شارحاً للفظ «الاتفاق» في تعريف الإجماع-: 
، فإن ذلك يدل  «... وكذلك إذا أجمعوا على ترك شيء قولاً كان أو فعلاً

على عدم وجوبه..»(٤).
فجعلا الإجماع على الترك من مفهوم الإجماع المحتج به.

ويقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية -في معرض الاستدلال على عدم 
جـواز موافقة الكفار في أعيادهم-: «وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: 
أحدهـا: ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهـود والنصار والمجوس ما 
زالوا في أمصار المسـلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي 
لبعـض مـا يفعلونـه قائـم في كثير مـن النفوس، ثـم لم يكـن على عهد 
السـابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع 
في نفوس الأمة كراهة ونهياً عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيراً، إذ الفعل 
مـع وجـود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالـة، والمقتضي واقع، فعلم 
وجود المانع، والمانع -هنا- هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو 

المانع من الموافقة، وهو المطلوب»(٥).
(١) المعتمد ٤٧٩/٢.

(٢) انظر: المصدر السابق، الصحيفة نفسها.
(٣) التمهيد ٢٢٤/٣.

(٤) رفع النقاب ٥٨٠/٤.
(٥) اقتضاء الصراط المستقيم ٤٥٤/١.
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فاعتبر -رحمه االله- اتفاقهم على ترك الاحتفال بأعياد الكفار إجماعاً 
يلزم اتباعه.

وقال ابن القيم -مسـتدلاً على المنع من تأويل نصوص الصفات-: 
«وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع السلف على تركه»(١)

ويقـول الشـاطبي: «... وكل من خالف الإجماع فهـو مخطئ، وأمة 
محمـد صلى الله عليه وسلم لا تجتمـع عـلى ضلالة، فما كانـوا عليه من فعـل أو ترك فهو 

السنة والأمر المعتبر، وهو الهد، وليس ثم إلا صواب أو خطأ»(٢).
-: «...وترك السـلف الصالح لـه على توالي أزمنهم  ويقـول -أيضاً
قـد تقدم أنه نص في الترك وإجماع مـن كل من ترك، لأن عمل الإجماع 

كنصه»(٣).
فسمى اتفاق السلف الصالح على ترك أمرٍ إجماعاً منهم، وقضى بحجيته.

عـلى  الاسـتدلال  معـرض  الأشـقر -في  محمـد  الدكتـور  ويقـول 
عـدم مشروعيـة التـبرك بالصالحـين-: «.. أن الصحابـة  لم يتبركوا 
بأفاضلهـم، وليـس في الأمـة بعد نبيهـا أفضل من أبي بكـر ثم عمر ثم 
عثـمان ثم علي، فلـم ينقل عن أحد منهم ولو حادثة واحدة أنهم تبركوا 

بهؤلاء الأولياء الأربعة أو غيرهم، فهذا إجماع على الترك»(٤).
فسماه إجماعاً بعد أن احتج به.

٢. أنـه ظاهر صنيع كثير من أهل العلم من فقهاء وأصوليين عندما 
يستدلون على عدم مشروعية أمر ما باتفاق الصحابة أو التابعين أو من 
بعدهم على تركه، ومن شواهد ذلك: استدلال أبي يعلى (ت ٤٥٨هـ) وأبي 

(١) مدارج السالكين ٩٠/٢.
(٢) الموافقات ٧١/٣.

(٣) الاعتصام ٢٨٧/٢.
(٤) أفعال الرسول ٢٨٣/١



٣٧ 

المعـالي الجويني (ت ٤٧٨هـ) على حرمـة تأويل نصوص الصفات باتفاق 
السـلف على تركه(١)، واستدلال الكاساني على منع تكرار الصلاة على 
الميـت في قـبره باتفاق الأمة على ترك الصلاة عـلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره(٢)، 
واسـتدلال العز بن عبد السـلام (ت ٦٦٠هـ) عـلى عدم مشروعية صلاة 
الرغائب بإطباق السلف على عدم فعلها(٣)، وسئل تقي الدين السبكي 
(ت ٧٥٦هــ) عـن عمـل يفعله بعـض أهل عـصره فأجاب: بأنـه بدعة، 
وممـا اسـتدل به أنه لا يعـرف في زمن الصحابة ولا عـن أحد من علماء 
السـلف(٤)، واسـتدل ابن كثـير (ت ٧٧٤هــ) على عـدم مشروعية إهداء 
ثواب القراءة للموتى بترك الصحابة له، ولو كان خيراً لسبقونا إليه(٥)، 
- استدل كمال الدين بن الهمام (ت ٨٦١هـ) على منع هدم  وبتركهم -أيضاً

الكنائس القديمة في البلاد المفتوحة عنوة(٦).
وغيره من الشواهد والأمثلة(٧).

٣. أن الإجماع الفعلي حجة عند أكثر الأصوليين القائلين بالإجماع(٨)، 
ولازمه أن الإجماع التركي حجة عندهم، لأن الترك من قبيل الأفعال.

.٩٠/٥، ١٠١ (١) نقله عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاو
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٥١٤/١.

(٣) انظر: الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة للعز بن عبد السلام، ص٩.
(٤) انظر: فتاو السبكي ٥٤٩/٢.
(٥) انظر: تفسير ابن كثير ٢٧٦/٤.
(٦) انظر شرح فتح القدير ٥٨/٦.

(٧) سيأتي بعضها عند ذكر بعض تطبيقات القاعدة في المبحث الخامس.
وأصـول   ،٢٩٦/٣ الأدلـة  وقواطـع   ،٦٩٠/٢ اللمـع  وشرح   ،٤٥٧/٢ المعتمـد  انظـر:   (٨)
الفقـه للامشي، ص١٦٥ والمنخـول، ص٣١٨، والتمهيد لأبي الخطـاب ٢٢٤/٣، وميزان 
الأصـول، ص٥١٥، وبـذل النظـر، ص٥٣٤ وشرح الورقـات لابن الفـركاح، ص٢٦٩، 
والإحـكام للآمـدي ٢٥٥/١، وتنقيـح الفصـول، ص٣٢٢، والإبهـاج ٣٤٩/٢، والبحر 
المحيط ٥٠٧/٤، ٥٠٨، والتحبير شرح التحرير ١٥٢٢/٤، ورفع النقاب ٥٧٩/٤، ٥٨٠، 

وشرح الكوكب المنير ٢١١/٢، ومراقي السعود، ص٢٩٥، وإرشاد الفحول، ص١٣٢.



 ٣٨

القول الثاني: إن الإجماع التركي ليس حجة.
ن ينكر حجيـة الإجماع من حيـث الأصل، والذي  وهـذا مذهـب مَ
ينسـب إلى النظام (ت ٢٣١هـ)(١)، والإماميـة(٢)، والخوارج(٣)، أو بعض 

الإمامية والخوارج(٤).
كـما أنـه لازم مذهـب من ينكـر حجية الإجمـاع الفعـلي، لأن الترك 
فعل، وهو ينسـب إلى القـاضي أبي بكر الباقلاني (ت ٤٠٣هــ)(٥)، ولكن 
قـال الزركشي (ت ٧٩٤هـ): «واعلم أن الـذي رأيته في التقريب للقاضي 
التصريـح بالجـواز، فقال: كلما اجتمعـت الأمة عليه يقـع بوجهين إما 

قول وإما فعل وكلاهما حجة»(٦).

(١) انظر: العدة ١٠٦٤/٤، والتبصرة، ص٣٤٩، والبرهان ٤٣٤/١، والواضح لابن عقيل 
١٠٥/٥، والمحصول ٣٥/٤، والإحكام للآمدي ٢٥٨/١، والبحر المحيط ٤٤٠/٤.

وهناك من ينكر صحة هذه النسـبة، يقول ابـن دقيق العيد: «نقل عن النظام إنكار حجية 
الإجمـاع، ورأيـت أبا الحسـين الخياط أنكر ذلـك في نقضه لكتـاب الراوندي ونسـبه إلى 
الكذب، إلا أن النقل مشهور عن النظام بذلك». البحر المحيط ٤٤١/٤، وراجع حجية 

الإجماع للسرميني، ص٥٥.
(٢) انظـر: شرح العمد ٥٥/١، والعدة ١٠٦٤/٤، والتبصرة، ص٣٤٩، وإحكام الفصول، 

ص٤٣٧، والواضح ١٠٥/٥، والوصول إلى الأصول ٧٢/٢، والبحر ٤٤٠/٤.
قـال أبو المعـالي الجويني: «... وقد يطلـق بعضهم كون الإجماع حجـة، وهو ملبس، فإن 
الحجـة عنـده في قول الإمـام صاحب الزمان، وهـو منغمس في غمار الناس، فإذا اسـتقر 

الإجماع كان قوله من جملة الأقوال، فهو الحجة وبه التمسك» البرهان ٤٣٤/١.
(٣) انظر: المحصول ٣٥/٤، والإحكام للآمدي ٢٥٨/١.

(٤) انظـر: البرهان ٤٣٤/١، ومنتهى الوصول، ص٥٢، وفصول الأصول لخلفان السـيابي، 
ص٤٣٦، وحجية الإجماع للسرميني، ص٥٩.

(٥) انظر: البرهان ٤٥٧/١.
(٦) البحر ٥٠٨/٤.



٣٩ 

المطلب الثاني
أدلة الأقوال

الإجماع التركي أحد أنواع الإجماع، فما كان دليلاً على حجية الإجماع 
أو عـدم حجيتـه من حيـث المبدأ، هـو بالـضرورة دليل يمكـن إيراده 

-هنا-.
ولذا سـأورد أبرز تلـك الأدلة، موجهاً دلالتها بـما يخدم الموضوع، 
وضامـاً إليهـا مـا يمكن الاسـتدلال بـه في موضـوع الإجمـاع التركي 

بخصوصه.
أدلة القول الأول:

الأدلـة عـلى حجية الإجمـاع التركي كثـيرة ومتنوعة، مـن أبرزها ما 
يأتي:

أدلة من القرآن الكريم:
١ . I H G F E D C B A @ ? >) :قوله تعالى

R Q PO N M L K J) [النساء: ١١٥].
وجه الدلالة: أن االله عز وجل توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، 
وهذا يسـتلزم وجوب اتباع سـبيلهم، فإذا أجمعـوا على ترك أمر 

.(١) كان سبيلاً لهم، فيكون اتباعه واجباً
نوقش هذا الاستدلال بعدة وجوه(٢)، منها:

(١) انظـر: أصـل هـذا الاسـتدلال في شرح العمـد ٦١/١، والعـدة ١٠٦٤/٤، وإحـكام 
الفصـول، ص٤٣٧، والبرهان ٤٣٥/١، وقواطـع الأدلة ١٩٧/٣، وأصول السرخسي 
٢٩٦/١، والواضـح لابـن عقيـل ١٠٥/٥، وبـذل النظـر، ص٥٢٢، وشرح مختـصر 

الروضة ١٥/٣.
(٢) أورد الأصوليون على الاستدلال بهذه الآية جملة كبيرة من الاعتراضات، ولكنها  =



 ٤٠

الوجه الأول: عدم التسـليم بحرمة اتباع غير سبيل المؤمنين على 
الانفراد، لأن الوعيد في الآية إنما رتب على المجموع المركب من 
مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، ولا يلزم من كون 
المجمـوع متوعـداً عليه أن يكـون كلٌ منهما كذلـك، فإن الجمع 

- بين الأختين محرم، وكلٌ منهما على انفراد غير محرمة(١). -مثلاً
أجيـب عنـه: بـأن مشـاقة الرسـول صلى الله عليه وسلم وحدهـا متوعـد عليها 
بالعقـاب اتفاقـاً، فلـو كان اتباع غير سـبيل المؤمنـين وحده غير 
متوعـد عليه لـكان ذكره في الآيـة لغواً لا فائدة منـه، ومثل هذا 

ينزه عنه القرآن(٢).
الوجه الثاني: عدم التسليم بأن ما اتفقوا على تركه من سبيلهم حتى 
يجب اتباعه، لأن السـبيل ما يصدر عـن صاحبه من أقوال أو أفعال 

وحسب.
يجـاب: بأن الـترك من السـبيل لأنه فعـل، ولذا يضـاف إلى من 
صـدر منه فيقال ترك فلان أو تركـوا كذا، وأيضاً يلحق به المدح 

والذم.
قولـه تعـالى: (. / 0 1 2 3 4 5 . ٢

6 7 8 9) [آل عمران: ١١٠].
وجه الدلالة: أن االله سـبحانه وصـف هذه الأمة بالخيرية، وذكر 

= اعتراضات متكلفة، ولعل غرضهم من ذلك تهيئة الإجابة عنها فيما لو اعترض بها بالفعل.
يقـول أبو المعالي: «وقـد أكثر المعترضون، وظنـي أن معظم تلك الاعتراضات الفاسـدة 
تكلفهـا المصنفون حتى ينتظم لهم أجوبة، ولسـت لأمثالها». البرهـان ٤٣٥/١، وراجع 

الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين، ص٢٢٧.
(١) انظـر: شرح العمـد ٦١/١، والعدة ١٠٦٧/٤، وقواطع الأدلـة ١٩٨/٣، وبذل النظر، 

ص٥٢٣، والمحصول ٣٦/٤، والإحكام للآمدي ٢٥٨/١، ونهاية السول ٢٤٩/٣.
(٢) انظـر: قواطـع الأدلـة ١٩٧/٣، والإحـكام للآمـدي ٢٦٣/١، ٢٦٤، ونهايـة السـول 

.٢٤٩/٣



٤١ 

وجـه ذلك، وهو أنهـا تأمر بالمعروف وتنهى عـن المنكر، واللام 
فيهـا للاسـتغراق والعمـوم، أي: أن الأمـة تأمر بـكل معروف 
وتنهى عن كل منكر، وهذا يدل على أن ما اتفقت عليه من قول 
أو فعـل أو ترك هو حق وصواب، لأنه إما أمر بمعروف أو نهي 

عن منكر، والحق والصواب يجب اتباعه(١).
نوقـش: بعـدم التسـليم بأن الألـف والـلام الداخلة على اسـم 
الجنـس تفيد العموم، وعلى هـذا فربما أمرت الأمة بمنكر ونهت 

عن معروف(٢).
أجيـب: بـأن الدليل قد قام على أن اسـم الجنـس المحلى بالألف 
والـلام يفيد العموم(٣)، وهو مذهب أكثر الأصوليين(٤)، ويؤكد 
عمـوم الآية أنها وردت في معرض التعظيـم لهذه الأمة وتمييزها 
عـن غيرها من الأمم، فلو كانـت محمولة على بعض دون بعض 
لبطلت فائدة التخصيص، فإن ما من أمة إلا وقد أمرت بمعروف 

ما، ونهت عن منكر ما(٥).
٣ . A @ ? > = < ; :) :قولـه تعـالى

E D C B) [البقرة: ١٤٣].
 ، : أي عدولاً وجه الدلالة: أنه سـبحانه جعل هذه الأمة وسـطاً
(١) أصل هذا الاسـتدلال في المعتمد٤٦١/٢، وقوطـع الأدلة ١٩٧/٣، وأصول السرخسي 

٢٩٦/١، والإحكام للآمدي ٢٧٣/١، وشرح مختصر الروضة ١٧/٣، ١٨.
(٢) انظر: المحصول ٧٤/٤، والإحكام للآمدي ٢٧٣/١.

(٣) انظر: الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين، ص٢٣٢، ٢٣٣.
(٤) انظـر: المعتمد ٢٤٠/١، والعـدة ٤٨٤/٢، وإحكام الفصـول، ص٢٣١، وشرح اللمع 
٣٠٢/١، وأصول السرخسي ١٥١/١، والمحصول ٣٥٧/٢، وروضة الناظر ٦٦٥/٢، 
وتنقيـح الفصـول، ص١٧٩، ونهاية الوصـول ١٢٩٦/٤، وتلقيح الفهـوم، ص٣٢٨، 

والبحر المحيط ٨٦/٣، وفواتح الرحموت ٢٦٠/١.
(٥) انظر: المعتمد ٤٦١/٢، والإحكام للآمدي ٢٧٤/١.



 ٤٢

وقيـل: خيـاراً، وقيل: من يُرضى قوله، والمعـاني متقاربة، وعلّل 
سـبحانه ذلك بكونهم شـهداء عـلى الأمم الأخر، والشـاهد: 
مـن يكون قوله حجـة، فدل على أن ما اتفقـت عليه من قول أو 
فعـل أو ترك حق يجب اتباعـه، وإلا لا معنـى لوصفها بالعدالة 

والشهادة(١).
نوقش: بأن المراد بالآية شـهادة هذه الأمة في الآخرة على غيرها 
من الأمم: بأن الأنبياء قد بلغوا الرسالة، وأدوا الأمانة، ولا يلزم 

أن تكون كذلك في الدنيا حتى يحتج بقولها(٢).
أجيب: بأن الآية إما إنها عامة في الدنيا والآخرة(٣)، لأنه الظاهر، 
وإمـا إنها خاصة بالدنيا(٤)، ولا يجوز حملهـا على الآخرة لا غير، 

لوجهين:
أحدهمـا: أنـه قـال: «وكذلـك جعلناكـم..»، ولو كان المـراد به 

الآخرة وحسب لقال: «سيجعلكم» لأنه وصف منتظر(٥).
الثـاني: أن سـياق الآية مشـعر بـأن الأمة قد امتـازت بذلك عن 
غيرهـا من الأمم، فلو حملت الآية عـلى الآخرة فقط لما كان لهذه 

الأمة مزية، لأن جميع الأمم عدول حينئذ(٦).
 ،١٠٧٢/٤ والعـدة   ،٧٥/١ العمـد  شرح  وراجـع:   ،١٩٥/٣ الأدلـة  قواطـع  انظـر:   (١)
والواضـح لابن عقيل ١٠٦/٥، وأصول السرخـسي ٢٩٧/١، وبذل النظر، ص٥٢٠، 

والإحكام للآمدي ٢٧٠/١، ٢٧١، وشرح مختصر الروضة ١٦/٣.
(٢) انظـر: المعتمـد ٤٥٩/٢، والعـدة ١٠٧٢/٤، وقواطـع الأدلـة ١٩٦/٣، وبـذل النظر، 

ص٥٢٠، والمحصول ٦٧/٤، والإحكام للآمدي ٢٧٠/١، والإبهاج ٣٥٩/٢.
(٣) انظر: قواطع الأدلة ١٩٦/٣، والإحكام للآمدي ٢٧٢/١.

(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢٧٢/١.
(٥) انظر: وقواطع الأدلة ١٩٦/٣، وبذل النظر، ص٥٢١، والمحصول ٧٣/٤، والإبهاج ٣٦٠/٢.

(٦) انظـر: بذل النظـر: ٥٢١، والمحصـول ٧٣/٤، والإحكام للآمـدي ٢٧٢/١، والإبهاج 
.٣٦٠/٢



٤٣ 

٤ . ()  (  '  &  %  $  #  "  !) تعـالى:  قولـه 
 Ý Ü Û Ú Ù Ø) :[البقرة: ٢٥٧]، وقوله تعالى

á à ß Þ) [الأحزاب: ٤٣].
وجه الدلالة: أنه سبحانه أخبر أنه يخرج المؤمنين من الظلمات إلى 
النور، فإذا اتفق المؤمنون على قول أو فعل أو ترك، فإما أن يكون 
مـن النور وإما مـن الظلمات، ولا يجوز أن يكـون من الظلمات، 
لأنـه خلاف مـا أخبر بـه االله -عز وجـل-، فثبت أنه مـن النور 

الذي هداها سبحانه إليه، وذاك النور يجب اتباعه(١).
يمكـن أن يناقش: بـأن المراد بالظلمات الكفـر، وبالنور الإيمان، 

وليس ما اتفقوا عليه في حكم حادثة.
يجـاب: بـأن ظاهـر الآيـة العمـوم، ولا دليـل عـلى تخصيصهـا 

بالأصول، فتكون عامة في الأصول والفروع.
أدلة من السنة والآثار:

قوله صلى الله عليه وسلم: «إن االله لا يجمع أمتي على ضلالة»(٢).. ١
(١) انظر: تقويم الأدلة، ص٢٣.

(٢) روي مـن حديـث أبي مالك الأشـعري وابن عمر وابن عباس وأنس وسـمرة وأبي أمامة 
وابن مسـعود وغيرهم، مع اختلاف في ألفاظه وصحته، فضعفه كثيرون وصحح بعض 
طرقـه آخرون. ومن طرقه: ما أخرجه الترمذي في سـننه مـن حديث ابن عمر(٢١٦٧)، 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. انظر: سنن الترمذي، ص٤٩٨.
وأخرجه الحاكم في مسـتدركه (٣٩٧) وقواه باعتبار تعدد شـواهده، وإجماع أهل السـنة 

على مقتضاه. انظر: المستدرك ٢٠١/١.
وقـال الألباني في تعليقه على مشـكاة المصابيـح (٦١/١): وعلته سـليمان المدني وهو ابن 
سـفيان وهو ضعيف، ولكن الجملة الأولى من الحديث صحيحة، وهي قوله: «لا تجتمع 
أمتـي على ضلالة» لها شـاهد من حديث ابن عباس، أخرجـه الترمذي والحاكم وغيرهما 

بسند صحيح، ومن حديث أسامة بن شريك عند ابن قانع في المعجم.
وانظـر طرقه الأخر وكلام أهل العلم فيها: في المسـند ١٤٥/٥، ٣٩٦/٦، وسـنن أبي 
= داود (٤٢٥٤)، وسنن ابن ماجة (٣٩٥٠)، والمعجم الكبير للطبراني ٢٨٠/٢، 



 ٤٤

وجـه الدلالـة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخـبر بأن هذه الأمـة لا تجتمع على 
ضلالة، وهذا يقتضي أن ما أجمعت عليه من قول أو فعل أو ترك 

هو هد وصواب، فيجب اتباعه(١).
نوقـش: بأن المراد بالضلالة الكفر وحسـب، فـلا يلزم من ذلك 

عصمتها من الخطأ في الأحكام الاجتهادية(٢).
أجيـب: بـأن «الضلالـة» عامة تشـمل كل ما عدل بـه عن الحق 

سـواء في الأصـول أو الفروع، كما في قولـه تعالى: (^ _ 
`) [الضحـى: ٧]، وقولـه تعـالى: (! " # $ % &) 

[الشعراء: ٢٠]، أي المخطئين لا من الكافرين(٣).

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم . ٢
من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلك»(٤).

ووجه الدلالة من وجهين:
 ،٥١/١-٥٤ المنهـاج  أحاديـث  إلى  المحتـاج  وتذكـرة   ،٢٠٢  ،٢٠١/١ والمسـتدرك   =
والمعتـبر في تخريـج أحاديث المنهـاج والمختصر، ص٥٧، ٥٨، وموافقـة الخبر الخبر لابن 

حجر ١٠٩/١-١١٥، وتخريج أحاديث اللمع للغماري، ص٢٤٦.
(١) انظر: إحكام الفصول، ص٤٤٧، والبرهان ٤٣٥/١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٣٧/٣، 
والواضـح لابن عقيل ١٠٧/٥، وبذل النظـر، ص٥٢٧، والإحكام للآمدي ٢٧٩/١، 

وشرح مختصر الروضة ٢٣/٣.
(٢) انظر: المعتمد ٤٧٥/٢، وشرح العمد ١٠٣/١، وقواطع الأدلة ٢٠٧/٣، والتمهيد لأبي 

الخطاب ٢٤١/٣، والإحكام للآمدي ٢٧٩/١، وشرح مختصر الروضة ٢٣/٣.
(٣) انظر: شرح العمد ١٠٣/١، والمعتمد ٤٧٥/٢، وقواطع الأدلة ٢٠٧/٣، والتمهيد لأبي 

الخطاب ٢٤١/٣، والمحصول ٩٩/٤، وكشف الأسرار ٤٧٥/٣.
، أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٢١)، وأبو داود في سننه (٤٢٥٢)،  (٤) من حديث ثوبان 

والترمذي في سننه (٢٢٢٩)، وابن ماجة في سننه (١٠، ٣٩٥٢)، وغيرهم.
وانظر الاسـتدلال بـه في: شرح العمـد ٨٩/١، وقواطـع الأدلـة ٢٠٧/٣، والمحصول 
٨٣/٤، وشرح صحيح مسـلم للنووي ٦٧/١٣، والإحكام للآمدي ٢٧٨/١، وشرح 

مختصر الروضة ٢١/٣، وفتح الباري ٣٠٨/١٣.



٤٥ 

الوجـه الأول(١): أن طائفـة من أمتـه صلى الله عليه وسلم وهم: أهل العلـم، أو أهل 
الحديث، أو أهل السنة والجماعة(٢)، ظاهرين، على الحق، وهذا يعني: 
أن مـا اتفقـوا عليه من قـول أو فعل أو ترك لابـد أن يكون حقاً، ولا 

يجوز أن يكون خطأ، وإلا لبطل ما جاء في الحديث، وهذا لا يجوز.
الوجه الثاني(٣): أن ما أجمعت عليه الأمة من قول أو فعل أو ترك 
لابد أن يكـون حقاً، لأن من الأمة حينئذ تلك الطائفة المنصورة 

التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها على الحق.
نوقـش: بأن الحديـث لا يتعلق بالاجتهـاد في الأحكام الشرعية 
والعصمة من الخطأ فيها، وإنما بالجهاد في سبيل االله والدفاع عن 

دينه(٤).
أجيب: بأن لفظ الحديث عام يشمل كل ذلك(٥)، ويؤكد عمومه 
تنـوع ألفاظ الحديـث الواردة، كــ: «على أمـر االله»، و«على هذا 
الأمـر»، و«على الدين»، حيث تجتمع في الدلالة على اسـتقامتهم 

على الدين الصحيح الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم(٦).
مناقشة عامة للاستدلال بهذه الأحاديث:

إن هـذه الأحاديـث وغيرها من أخبـار الآحاد تفيـد الظن، فلا 
يصح الاحتجاج بها في الأصول(٧).

وهذا يجاب عنه من ثلاثة أوجه:
(١) هذا الوجه بناء على أن أهل الإجماع هم تلك الطائفة المنصورة أو بعضها.

(٢) انظر: شرح صحيح مسلم ٦٦/١٣، ٦٧، وصفة الغرباء، ص٢٠٦-٢١٢.
(٣) هذا الوجه بناء على أن أهل الإجماع أعم من تلك الطائفة المنصورة.

(٤) انظر: حجية الإجماع للسرميني، ص١٨٥، والإجماع للباحسين، ص٢٤٧.
(٥) انظر: المصدرين السابقين، الصفحات أنفسها.

(٦) انظر: صفة الغرباء، ص١٦٧.
(٧) انظر: شرح العمد ٨٦/١، والمعتمد ٤٧١/٢، والبرهان ٤٣٥/١، ٤٣٦، وقواطع الأدلة 

٢٠٧/٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٣٩/٣، وبذل النظر، ص٥٢٧.



 ٤٦

الوجـه الأول: أن أخبار الآحاد الصحيحـة التي لا معارض لها 
تفيد العلم(١)، فيصح الاستدلال بها على حجية الإجماع.

الوجه الثـاني: أن أخبار الآحاد الصحيحـة المتلقاة بالقبول تفيد 
العلم، كما هو مذهب أكثـر الأصوليين(٢)، وتلك الأحاديث قد 
تلقتها الأمة بالقبـول، حيث رواها الصحابة والتابعون وعملوا 

بمقتضاها من غير نكير(٣).
الوجـه الثالث: أن هـذه الأحاديث وإن لم تكـن متواترة باعتبار 
آحادها إلا أن القدر المشـترك بينها، وهو عصمة الأمة عن الخطأ 

متواتر، والتواتر المعنوي كاللفظي في إفادته العلم(٤).
: «أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، . ٣ قول ابن مسعود 

فإذا رأيتم محدثة، فعليكم بالأمر الأول»(٥).
(١) وهذا القول رواية عن مالك ورواية عن أحمد ومذهب داود بن علي والحارث المحاسـبي 

والكرابيسي وابن خويز منداد وابن حزم وابن القيم، ونسب إلى أهل الحديث.
انظر: شرح اللمع ٥٧٩/٢، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١٠٣/١، وقواطع 
الأدلة ٢٥٦/٢-٢٦١، ومختصر الصواعق المرسلة، ص٤٦٦، والبحر المحيط ٢٦٣/٤، 

ونظرات في أصول الفقه، ص٢٤٢.
 ،٧٤٣/٣ والعـدة   ،٥٣٦  ،٥٣٥/١ الجصـاص  وأصـول  ص٤٦٠،  الرسـالة،  انظـر:   (٢)
وإحـكام الفصـول، ص٣٣٠، وشرح اللمـع ٥٧٩/٢، والبرهـان ٣٧٩/١، وقواطـع 
والباعـث   ،٣٥٠/١٣-٣٥٢  ،٣٤٠  ،٣٣٧/١١  الفتـاو ومجمـوع   ،٢٦٤/٢ الأدلـة 
الحثيث، ص٤٢، ومختصر الصواعق، ص٤٦٥، ٤٦٦، وشرح الكوكب المنير ٣٤٩/٢، 

وإرشاد الفحول، ص٩٤.
(٣) انظـر: إحكام الفصـول، ص٤٤٩، والبرهـان ٤٣٦/١، وأصـول السرخسي ٢٩٩/١، 

والتمهيد لأبي الخطاب ٢٤٠/٣، وبذل النظر، ص٥٣٠.
(٤) انظـر: المعتمد ٤٧١/٢، ٤٧٢، وإحكام الفصـول، ص٤٤٩، وقواطع الأدلة ٢٠٧/٣، 
وأصـول السرخسي ٢٩٩/١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٤٠/٣، وبذل النظر، ص٥٢٩، 

وشرح مختصر الروضة ١٩/٣ 
(٥) أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مصنفـه (٣٦٠٢٤)، والدارمـي في سـننه ٧٢/١، والخطيـب 

البغدادي في الفقيه والمتفقه ٤٥٧/١. وصححه ابن حجر في فتح الباري ٢٦٧/١٣.



٤٧ 

ث» يشمل فعل ما تركه الأولون،  ووجه الدلالة: أن اسم «المحدَ
وتـرك ما فعلوه، وإن كان في المعنـى الأول أظهر، وحينئذ يقال: 
أمرنا  باتباع الأمر الأول سـواء كان فعلاً أو تركاً، وهذا يدل 

على حجية الإجماع التركي.
ويمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا قول صحابي، وقول الصحابي ليس بحجة.
يجاب: بأن قول الصحابي حجة، وينقل الكلام إليه، ثم إن كلام 
ابن مسـعود هذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا يدرك 

بالاجتهاد، بدلالة قوله: «إنكم ستحدثون ويحدث لكم».
الوجه الثاني: يسـلم أن قـول الصحابي حجة، لكن مراده بالأمر 

الأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إجماع من بعده.
يجاب: بأن ظاهره العموم، فيشـمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن من بعده، 
وتخصيصه بزمنه صلى الله عليه وسلم خلاف الظاهر، يحتاج فيه إلى دليل، ولا دليل.

أدلة من المعنى:
أن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء سنة يجب اتباعها، فكذلك ترك أهل 

. الإجماع للشيء، بجامع العصمة في كلٍ
ويمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن تركه صلى الله عليه وسلم سنة يجب اتباعها، لأن 
الحجية مقصورة على ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل.

يجـاب: بأن تركه صلى الله عليه وسلم للشيء سـنة يجب اتباعهـا(١) في الجملة(٢)، 
(١) بحسب ما تدل عليه من تحريم أو كراهة أو ندب أو إباحة.

(٢) وإن اختلفوا أحياناً في بعض آحاد تلك السـنن التركية، لمآخذ تتعلق بالشروط أو الدلالة 
أو الترجيح.



 ٤٨

وهو مذهب أكثر الأصوليين(١).
الوجـه الثاني: يسـلم بحجية تركـه صلى الله عليه وسلم ولكن لا يسـلم بعصمة 

أهل الإجماع، فلا يصح القياس.
يجـاب: بإثبات عصمـة أهل الإجمـاع عن الاتفاق عـلى خطأ أو 

معصية، وهو مقتضى أدلة حجية الإجماع العامة والمشهورة.
أن اتفاق الأمة على ترك أمرٍ يدل على عدم مشروعيته عندهم، واتفاق . ٤

الأمـة على عـدم مشروعية أمرٍ إجماع منهم عـلى حكم شرعي، فيجب 
اتباعه.

وهذا الاستدلال يمكن أن يناقش: بعدم التسليم بدلالة تركهم لأمر 
عـلى اتفاقهم على عدم مشروعيتـه، أو غيره من الأحكام الشرعية، 

وبالتالي فلا يوجد إجماع على حكم شرعي حتى يجب اتباعه.
يجـاب: بإثبـات دلالته عـلى اتفاقهم على حكم شرعـي، وهو ما 

سيأتي في المبحث الرابع «دلالة الإجماع التركي».
أدلة القول الثاني:

يمكن أن يُستدل على عدم حجية الإجماع التركي بأدلة كثيرة، بعضها 
يتناول الإجماع بأنواعه المختلفة، ومنها الإجماع التركي، وبعضها خاص 

به، ومن أبرزها:
أن الإجماع في ذاته ممتنع عادة، لاختلاف أهله في الأفهام والقرائح . ١

والدواعي، ولو أمكن ذلك فإنـه يمتنع الاطلاع عليه، لتفرقهم 
في الأمصار البعيدة، وجواز خفاء بعضهم علينا.

(١) انظـر: أصـول الجصاص ٨٨/٢، والمعتمـد ٣٧٢/١، ٣٧٤، وقواطـع الأدلة ١٩٠/٢، 
واقتضـاء الـصراط المسـتقيم ٦٠٠/٢، وإعلام الموقعـين ٣٩٠/٢، ومفتـاح الوصول، 
ص١٠٢، وتشـنيف المسـامع ٤٤٦/١، والموافقـات ٤١٠/٢-٤١٤، ٣١٧/٣-٣٢١، 

وأفعال الرسول للأشقر ٤٩/٢- ٥٥، وأفعال الرسول للعروسي، ص٢١٣-٢١٨.



٤٩ 

فـإذا ثبت تعذر الإجماع الصريح أو العلم به، فالإجماع التركي من 
باب أولى، والشارع الحكيم لا يحيل إلى دليل لا يصح وجوده(١).

نوقش من وجهين:
أولهـما: أن الإجمـاع قـد وقـع واطلعنـا عليـه، والوقـوع يسـتلزم 
الإمكان(٢)، وأمثلته كثيرة(٣)، حتى قال أبو إسحاق الإسفراييني(٤): 

«نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة»(٥).
الثـاني: كيـف يمتنـع الإجمـاع في ذاتـه أو يمتنع الاطـلاع عليه، 
والدواعـي إلى حصولـه ومعرفته متوافرة، وهـي: وجود الأدلة 
القاطعـة والظاهـرة على الأحكام الشرعيـة، ووجود المجتهدين 

 ،٢٩٦  ،٢٩٥/٢ والمسـتصفى   ،١٩١/٣ الأدلـة  وقواطـع   ،٤٧٨/٢ المعتمـد  انظـر:   (١)
والوصـول إلى الأصـول ٦٨/٢، وبـذل النظـر، ص٥٣٣، والمحصـول ٢١/٤، وشرح 

تنقيح الفصول، ص٣٢٥، ونهاية السول ٢٤٢/٣، ٢٤٣.
(٢) انظر: قواطع الأدلة ٢١٠/٣، ٢١١، والمسـتصفى ٢٩٥/٢-٢٩٧، والمحصول ٢٢/٤، 
٢٥، والإحكام للآمدي ٢٥٦/١، ٢٥٧، وشرح مختصر الروضة ٧/٣، وكشف الأسرار 

.٤٢٥/٣
(٣) انظـر: الإجمـاع لابـن المنـذر، ونوادر الفقهـاء للجوهـري، ومراتب الإجمـاع لابن حزم، 
والإقنـاع في مسـائل الإجمـاع لابـن القطـان، وموسـوعة الإجمـاع لسـعدي أبو حبيب، 
وموسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمعه الدكتور عبد االله آل سيف، وإجماعات 
ابن عبد البر في العبادات للدكتور عبد االله آل سيف، وإجماعات ابن عبد البر في الجنايات 
والديـات والحـدود لمنى المبـارك، وإجماعات ابـن عبد البر من كتاب القـراض إلى كتاب 

الإقرار لحياة المطلق، وغيرها.
(٤) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسـفراييني الشـافعي، أبو إسحاق، ويلقب 
بالأسـتاذ، متكلم فقيـه أصولي، ثقة ثبت في الحديث، له: «الجامـع في أصول الدين والرد 
عـلى الملحدين»، و»التعليقة في أصول الفقه»، و»ومسـائل الدور»، وغيرها، توفي -رحمه 

االله- في نيسابور سنة ٤١٨هـ، وقيل: سنة ٤١٧هـ.
انظـر: طبقات الفقهـاء للشـيرازي، ص١٠٦، والبدايـة والنهايـة ٦١٩/١٥، وطبقات 

.٢٥٦/٤ الشافعية الكبر
(٥) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ٤٣٩/٤.
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المتعبدين باتباع تلك الأدلة، مع قلة هؤلاء المجتهدين وشهرتهم 
في كل زمان ومكان(١).

أن الأمـة غير معصومة عن الخطأ والضلال، فلا يكون إجماعها . ٢
حجة.

 d c b a  ̀_ ^) :يدل على عدم عصمتها قوله تعالى
f e) [الحجـرات: ١]، وقوله: (9 : ; > = 
 c b a  ̀_ ^) :[النسـاء: ٢٩]، وقولـه (@ ? >
 [ Z) :[الأعراف: ٣٣]، وقوله (l k j i h g f e d
\) [الإسراء: ٣٢]، ونحوها من النواهي المتوجهة إلى جميع الأمة، 
ولولا صحة وقوع تلك المنهيات من الأمة لما صح نهيها عنها(٢).

نوقش من وجهين:
الوجـه الأول: عدم التسـليم بأن تلك المناهـي متوجهة إلى جميع 
الأمـة، وإنـما إلى كل فرد منهـا، لأن الصيغ العامـة موضوعة في 
لغـة العرب لكل واحد لا للمجمـوع، ولا يلزم من ثبوت ذلك 

لآحاد الأمة ثبوته لجملتها(٣).
الوجـه الثـاني: أن النهـي عـن الفعل لا يسـتلزم صحـة وقوعه 
يَ عن الـشرك، وأن يكون من  مـن المنهي عنه، فـإن النبي صلى الله عليه وسلم نهُ
الجاهلين، مع العلم بكونه معصوماً من ذلك، كما في قوله تعالى: 

 é  è  ç) وقولـه:   ،[٦٥ [الزمـر:   (ª  ©  ¨  §  )
ê) [الأنعام: ٣٥](٤).

(١) انظر أصل هذه المناقشة في المستصفى ٢٩٥/٢، وشرح مختصر الروضة ٨/٣، ٩.
(٢) انظر: إحكام الفصول، ص٤٥٥، ٤٥٦، وقواطع الأدلة ١٩٤/٣، والواضح لابن عقيل 

١٢٤/٥، والمحصول ٥٠/٤، والإحكام للآمدي ٢٦١/١.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢٦٨/١، وشرح تنقيح الفصول، ص٣٢٥.

(٤) انظر: إحكام الفصول، ص٤٥٦، والإحكام للآمدي ٢٦٨/١.
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أن اتفـاق جماعـة -لا يسـوغ تواطؤهم- على ترك أمـر بعيد في . ٣
العـادة، لأن آحاد المجمعين غـير معصومين عن الخطأ والزلل، 

فربما ترك أحدهم الشيء، وهو يعتقد عصيانه بالترك.
وهذا الاسـتدلال مسـتفاد من كلام نقله أبو المعالي الجويني عن 
الباقـلاني في عـدم حجية الإجمـاع الفعـلي(١)، وهـو وإن كان في 
الإجمـاع الفعلي إلا إنه يصح إيـراده على الإجماع التركي من باب 

أولى.
وهذا الاستدلال يمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: لا يسـلم عـدم تصوره في العـادة، بدليل وقوعه، 
ومـن أمثلتـه: إجمـاع الصحابـة والتابعين على تـرك الصلاة على 

النبي صلى الله عليه وسلم في قبره.
الوجه الثاني: أن هذا الدليل مبني على مقدمتين فاسدتين:

أولاهما: اشتراط عدد التواتر في أهل الإجماع، وأكثر الأصوليين 
عـلى خلافه، لأنه مهما نقـص عددهم عن التواتـر فأدلة الإجماع 

النقلية تتناول اتفاقهم، فيكون حجة(٢).
المقدمـة الثانية: أنه يجوز الخطأ على كل واحد من المجمعين فكذا 

مجموعهم، وهذا مردود بما يأتي:
أ) أن هـذا الاحتـمال منتـفٍ بالأدلة الشرعية عـلى عصمة اتفاق 

. أهل الإجماع، فليس كل ما جاز عقلاً واقعاً حتماً
ب) أن هنـاك فرقـاً بـين الحالـين، حيث يثبـت بالاجتـماع ما لا 

(١) انظر: البرهان٤٥٧/١.
(٢) انظـر: المسـتصفى ٣٥١/٢، وروضة الناظر٤٥٠/٢، والمحصـول ١٩٩/٤، والإحكام 
للآمـدي ٣١٠/١، وشرح تنقيح الفصـول، ص٣٤١، ٣٤٢، ورفـع النقاب ٦٧٠/٤، 

وتيسيير التحرير ٢٣٥/٣.
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يثبت بالانفراد، وهو ما نشـاهده في الأخبار والشـهادات وحمل 
الأشياء(١).

جــ) أنه منتقـض بالإجمـاع القولي، فإنـه حجة عندهـم، مع أن 
الواحد من أهله ليس معصوماً من الخطأ والزلل.

أن تـرك أهل الإجمـاع لأمرٍ فعلٌ مجمل، لأنه دائـر بين أن يكون . ٤
تـركاً اتفاقياً لا دلالة لـه، أو أن يكون دالاً على إباحة المتروك أو 
اسـتحبابه أو كراهته أو تحريمه، وغيرهـا من الاحتمالات، وما 
دار بين احتمالين فصاعداً، فهو مجمل، والشارع الحكيم لا يحيلنا 

إلى دليل مجمل(٢).
وهذا يمكن مناقشته من وجهين:

، بل هو ظاهر الدلالة،  الوجه الأول: عدم التسليم بكونه فعلاً مجملاً
وتعيين ذلك الظاهر محله المبحث الرابع من هذه الدراسة.

الوجه الثاني: أنه منتقض بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تركه، فإنها حجة 
عند أكثر الأصوليين مع إنها محتملة لوجوه من الدلالات.

الوجـه الثالـث: يسـلم أنه مجمـل، لكن هـذا لا يسـتلزم طرحه 
مطلقـاً، لأن حكم المجمل -كما قـرره الأصوليون- التوقف فيه 
حتى يتبين المقصود منه، فإذا تبين المقصود منه وجب العمل به.

أن ترك أهل الإجماع لأمر يحتمل وجوهاً -سبقت الإشارة إليها-، . ٥
والقاعدة: أن ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال(٣).

(١) انظـر: المعتمد ٤٧٨/٢، وأصول السرخـسي ٢٩٥/١، والواضح لابن عقيل ١٢٥/٥، 
١٢٨، وبذل النظر، ص٥٣٣، ٥٣٤، والمحصول ٥٣/٤، ٦٥.

(٢) راجـع: الـدر الثمين لسـعيد فـودة، ص٤، وكلمـة علمية هادئـة في البدعـة وأحكامها، 
ص٤٦-٤٨.

(٣) راجع: الدر الثمين، ص١٤.
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يناقش من وجهين:
الوجـه الأول: عـدم التسـليم بأن كل تـرك لهم يحتمـل وجوهاً 

. مختلفة، بل بعضها لا يحتمل إلا وجهاً واحداً
الوجـه الثـاني: يسـلم بأنه يحتمـل وجوهـاً متعـددة إلا أنها غير 
متسـاوية، بل بعضها أرجح من بعض، وهذا لا يسقط الحجية، 
فـإن كثـيراً مـن الأدلة الشرعيـة ظنيـة الدلالـة، وتطرقها بعض 

الاحتمالات، ولم تسقط حجيتها بالإجماع.
الوجه الثالث: أن قاعدة ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، ليست 

عامة في كل احتمال وإنما مجالها الاحتمال المساوي، لا المرجوح.
يقـول القـرافي (ت ٦٨٤هــ): «إن الاحتـمال المرجـوح لا يقدح في 
دلالة اللفظ، وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق احتمال 
التخصيص إليها، بل تسـقط دلالة جميع الأدلة السـمعية لتطرق 
احتـمال المجاز والاشـتراك إلى جميع الألفاظ، لكـن ذلك باطل، 
فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال 

المساوي أو المقارب أما المرجوح فلا»(١).
ويقـول الشـاطبي: «لـو جـاز الاعـتراض عـلى المحتمـلات لم 
يبـق للشريعة دليـل يعتمد، لـورود الاحتـمالات وإن ضعفت، 
والاعـتراض المسـموع مثله يضعـف الدليل، فيـؤدي إلى القول 
بضعـف جميع أدلة الشرع أو أكثرهـا، وليس كذلك بالاتفاق... 
لـو اعتـبر مجـرد الاحتمال في القـول لم يكـن لإنـزال الكتب ولا 
لإرسـال النبـي صلى الله عليه وسلم بذلـك فائدة، إذ يلـزم ألا تقـوم الحجة على 
الخلـق بالأوامر والنواهـي والإخبارات، إذ ليسـت نصوصاً لا 

(١) الفروق ٨٧/٢.
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تحتمل غير ما قصد بهـا، لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما 
يلزم عنه كذلك»(١).

لـو كان اتفاق أهل الإجمـاع على ترك أمرٍ إجماعاً يلـزم اتباعه لما . ٦
ن قبلهم، كـما في جمعهم المصحف،  عمل السـلف بـما لم يعمله مَ

والتصنيف في العلم، وتدوين الدواوين، وتضمين الصناع(٢).
وهذا يناقش: بعدم تسليم أن السلف أو أكثرهم قد فعل ما اتفق 
السلف على تركه، وأما الوقائع المذكورة في الاستدلال فخارجة 
عن محل النزاع، لأن الترك فيها غير مقصود لعدم المقتضي للفعل 

في زمانهم(٣).
المطلب الثالث
الترجيح

بعد التأمل في أدلة الأقوال ومآخذها، وما ورد عليها من مناقشات 
واعتراضـات، فإنـه يترجح لي القـول بحجية الإجمـاع التركي، وذلك 

لترجح الحكم بصحة هاتين المقدمتين:
المقدمـة الأولى: أن الترك فعل، يضاف إلى الأمـة، والثانية: أنه فعل 
ذو دلالة ظاهرة على حكم شرعي، وبالتالي تتناوله أدلة حجية الإجماع، 

كما تناولت ما يصدر من الأمة من أقوال وأفعال.

(١) الموافقات ٣٢٥/٤.
(٢) انظر: الاعتصام ٢٧٧/٢، ثم انظر: ٢٦٣/٢، ٢٦٤، والموافقات ٧٣/٣-٧٥.

(٣) انظر: الاعتصام ٢٦٣/٢، ٢٦٤.
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المبحث الثالث
شروط الإجماع التركي

ما يشـترط في الإجماع من حيث الأصل يشترط في الإجماع التركي، 
لأنـه أحـد أنواعه، فالـكلام في هذه الـشروط وفاقاً وخلافـاً واحد في 
الموضعين، ولكن هذا لا يمنع أن الإجماع التركي ينفرد بشروط خاصة، 

كما أن بعض تلك الشروط العامة قد تتأكد فيه.
ولـذا سـأعرض أبرز تلك الـشروط، موجهاً البحـث فيها بما يخدم 

الموضوع، إضافة إلى ما يمكن أن يكون من الشروط الخاصة به.
وذلك في ثمانية مطالب:

المطلب الأول
اتفاق جميع المجتهدين على الترك

اشـترط أكثـر الأصوليـين أن يكـون الاتفـاق في الإجمـاع واقعاً من 
المجتهدين كلهم(١)، واستدلوا بأدلة، منها:

١ . (J I H G) :أن أدلـة حجيـة الإجماع كقولـه تعـالى

 ،٧٠٤/٢ اللمـع  وشرح   ،٥٧٥/١ حـزم  لابـن  والإحـكام   ،٤٨٦/٢ المعتمـد  انظـر:   (١)
وإحـكام الفصـول، ص٤٦١، والتلخيـص في أصـول الفقـه ٦١/٣، والواضـح لابـن 
عقيـل ١٣٥/٥، والوصول إلى الأصول ٩٤/٢، وبـذل النظر، ص٥٣٩، وشرح تنقيح 

الفصول، ص٣٣٦، وشرح مختصر الروضة ٥٣/٣، وكشف الأسرار٤٥٣/٣.
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[النسـاء: ١١٥]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن االله لا يجمع أمتي على ضلالة» إنما 
 ، اعتـبرت قـول الكل، وعند مخالفة الواحـد لا يكون الباقي كلاً

.(١) فلا يكون إجماعاً
أن مـن الصحابة من تفرد بأقاويل لم يوافقه عليها جمهورهم، ولم . ٢

ينكروا عليه، فدل على أن الإجماع من دونه لم ينعقد(٢).
القول الثاني: إن اتفاق جميع المجتهدين ليس شرطاً، بل يكفي اتفاق 
أكثرهـم، وهو مذهــــب بعض الأصوليـين(٣): أومأ إليه الإمام أحمد 
(ت ٢٤١هـ) في رواية(٤)، ونسـب إلى أبي الحسـين الخيـاط(٥)، وابن جرير 
الطـبري (ت ٣١٠هــ)(٦)، وصرح بـه أبو بكـر الجصاص (ت ٣٧٠هــ)(٧)، 

واستدلوا بأدلة، منها:
أن أدلـة حجيـة الإجماع تتنـاول أكثـر «الأمـة» و«المؤمنين»، كما . ١

يقال: رأيت بقرة سـوداء، وإن كان فيها شعرات بيض، وأكلت 
(١) انظـر: المعتمـد ٤٨٦/٢، ٤٨٧، والواضح لابن عقيل ١٣٧/٥، وبذل النظر، ص٥٤٠، 

وشرح تنقيح الفصول، ص٣٣٧، وشرح مختصر الروضة ٥٦/٣.
(٢) انظـر: المعتمـد ٤٨٧/٢، وشرح اللمـع ٧٠٦/٢، والتلخيص في أصـول الفقه ٦٣/٣، 

وبذل النظر، ص٥٤٠، وشرح مختصر الروضة ٥٦/٣.
(٣) انظر: التلخيص في أصول الفقه ٦١/٣.

(٤) انظر: العدة ١١١٧/٤، والتمهيد ٢٦١/٣.
(٥) انظـر: المعتمـد ٤٨٦/٢، والتلخيـص في أصول الفقه٦١/٣، وقواطـع الأدلة٢٩٧/٣، 
والوصول إلى الأصول ٩٤/٢. وأبو الحسين الخياط هو: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان، 
أبو الحسين الخياط، شيخ المعتزلة البغداديين، من نظراء الجبائي، عالم بالكلام، وذو معرفة 
بالفقه والحديث والأدب، تنسب إليه فرقة الخياطية، من مؤلفاته: «الانتصار في الرد على 
ابـن الراوندي»، و»الاسـتدلال»، و»الرد على من قال بالأسـباب»، توفي -رحمه االله- في 

حدود سنة ٣٠٠هـ.
انظـر: تاريـخ بغداد ٨٧/١١، ولسـان الميـزان ٨/٤، وسـير أعلام النبـلاء ٢٢٠/١٤، 

ومعجم المؤلفين ٢١٣/٦ 
(٦) انظر: التلخيص ٦١/٣، وقواطع الأدلة ٢٩٧/٣.

(٧) انظر: أصول الجصاص ١٣٦/٢، ١٣٧، وراجع: الواضح لابن عقيل ١٣٥/٥.
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رمانة، وإن سقطت منها حبات، فدل على أن قول الأكثر إجماع، 
لا يقدح فيه مخالفة القليل(١).

ونوقش: بأن إطلاق أسماء العموم على الأكثر مجاز، لا يصار إليه 
إلا بدليل، ولا دليل(٢).

إنـكار الصحابة على ابن عباس رأيه في ربا الفضل والمتعة، فدل . ٢
ذلك على أن اتفاق الأكثر على رأي إجماع(٣).

ونوقـش: بـأن هذا الإنكار منهـم إنما كان لمخالفته السـنة الثابتة 
التي رووها له، لا لمخالفته لهم(٤).

والراجـح: هـو مذهب أكثـر الأصوليين مـن أن اتفـاق المجتهدين 
كلهم شرط لانعقاد الإجماع، لما ذكروه من أدلة.

وينبني عليه:
١ .. أن ترك أكثر المجتهدين لا يعد إجماعاً تركياً
٢ .. ترك أهل المدينة ليس إجماعاً تركياً
اتفـاق أبي بكر وعمر، أو الخلفـاء الأربعة على ترك أمر لا يعتبر . ٣

. إجماعاً تركياً

(١) انظـر: المعتمد٤٨٧/٢، وقواطع الأدلة ٢٩٨/٣، وبذل النظر، ص٥٤٠، وشرح مختصر 
الروضة ٥٨/٣.

(٢) انظر: المعتمد ٤٨٨/٢، وقواطع الأدلة ٣٠٥/٣، وبذل النظر، ص٥٤١، وشرح مختصر 
الروضة ٥٩/٣.

(٣) انظـر: أصـول الجصـاص١٣٨/٢، وقواطـع الأدلـة ٢٩٩/٣، والواضـح لابـن عقيل 
١٤٠/٥، وشرح تنقيح الأصول، ص٣٣٦.

(٤) انظـر: قواطع الأدلة ٣٠٧/٣، والواضح لابن عقيـل ١٤٢/٥، وشرح تنقيح الفصول، 
ص٣٣٦.



 ٥٨

المطلب الثاني
أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد

الاجتهاد هو: «استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي»(١).
والمجتهـد: مـن بلـغ درجة الاجتهـاد، وهـي القدرة على اسـتنباط 

الأحكام الشرعية من أدلتها(٢).
وقـد ذهب أكثـر الأصوليـين إلى أن وصف الاجتهـاد في المجمعين 

شرط لصحة الإجماع(٣)، واستدلوا بأدلة، منها:
أن العصمـة الثابتـة للأمة هي العصمة من الخطأ في الاسـتدلال . ١

والاجتهـاد، لا في القـول بلا دليل، وهذا النـوع من العصمة لا 
ل درجة الاجتهاد(٤). يتصور ثبوته ممن لم يحصّ

م القول في الدين بغير علم، وقول من لم يبلغ درجة . ٢ أن الشرع حرّ
.(٥) الاجتهاد قول بغير علم، فلا يكون حينئذ معتبراً

(١) أصـول الفقـه لابـن مفلـح ١٤٦٩/٤، وراجـع تعريفـات أخر لـه في: قواطـع الأدلة 
١/٥، والمسـتصفى ٤/٤، ومختصر ابن الحاجب بشرحه بيان المختصر ٢٨٨/٣، وتنقيح 
الفصول، ص٤٢٩، وشرح مختصر الروضة ٥٧٥/٣، والبحر المحيط ١٩٧/٦، وفصول 

البدائع ٤١٥/٢، وإرشاد الفحول، ص٤١٨، ٤١٩.
(٢) انظر: البحر المحيط ١٩٩/٦، وشرح الكوكب المنير ٤٥٩/٤، وأصول الفقه الإسـلامي 

لشلبي، ص١٥١.
(٣) انظـر: العـدة ١١٣٣/٤، وشرح اللمـع ٧٢٠/٢، والتلخيص في أصـول الفقه ٣٨/٣، 
 ،٣٢٥/٢ والمسـتصفى   ،٣١٢/١ السرخـسي  وأصـول   ،٢٣٨/٣ الأدلـة  وقواطـع 
والوصـول إلى الأصول ٨٤/٢، والإحكام للآمـدي ٢٨٤/١، وشرح تنقيح الفصول، 

ص٣٤١، وشرح مختصر الروضة ٣١/٣، والبحر المحيط ٤٦١/٤.
(٤) انظر: بذل النظر، ص٥٣٦، وراجع: المعتمد ٥٨٣/٢، والإحكام للآمدي ٢٨٥/١.

(٥) انظـر: شرح مختـصر الروضـة ٣٣/٣، وراجـع: شرح اللمـع ٧٢٥/٢، والوصـول إلى 
الأصول ٨٥/٢، والإحكام للآمدي ٢٨٥/١.
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أن قـول مـن لم يبلغ درجة الاجتهاد لا يجوز لـه أن يأخذ به، ولا . ٣
.(١) يجوز لغيره أن يقلده، فلا يكون معتبراً

القول الثاني: إن الاجتهاد ليس شرطاً فيهم، وهذا نسب إلى الباقلاني(٢)، 
ولكن في نسـبته إليه نظر، فقد نقل ابن السـبكي (ت ٧٧١هــ) نص القاضي 
في«مختصر التقريب»، وفيه التصريح بعدم اعتبار قول العامي في الإجماع(٣)، 

كما إنه اختيار الآمدي (ت ٦٣١هـ)(٤)، واستدلوا بأدلة، منها:
أن أدلـة حجيـة الإجمـاع تتناول العامـي، ونحوه ممـن لم يبلغ درجة 
الاجتهـاد، فهو مـن «المؤمنين» و«الأمة»، فدل عـلى أن الاجتهاد ليس 

شرطاً في المجمعين(٥).
نوقـش: بـأن عمومـات تلـك الأدلـة محمولة عـلى من بلـغ درجة 

كر في الأدلة السابقة(٦). الاجتهاد من الأمة دون من سواه، لما ذُ
القـول الثالـث: إن الاجتهاد ليـس شرطاً في المجمعـين على الأحكام 
التي يشـترك في إدراكها عموم الأمة، كحكم الصلوات الخمس، وصيام 
رمضان، وشرطٌ في الإجماع على الأحكام التي ينفرد بإدراكها المجتهدون، 
كتفاصيل الأحكام الشرعية، وهذا القول مذهب طائفة من الأصوليين، 

كالبزدوي (ت ٤٨٢هـ)(٧)، وعبد العزيز البخاري (ت ٧٣٠هـ)(٨).
(١) انظر: شرح اللمع ٧٢٥/٢، والوصول إلى الأصول ٨٥/٢.

(٢) انظر: شرح اللمع ٧٢٤/٢، وقواطع الأدلة ٢٣٩/٣، والوصول إلى الأصول ٨٤/٢، والإحكام 
للآمدي ٢٨٤/١، وشرح تنقيح الفصول، ص٣٤١، وشرح مختصر الروضة ٣١/٣.

(٣) انظر: الإبهاج ٣٨٥/٢.
(٤) انظر: الإحكام ٢٨٤/١.

(٥) انظـر: المعتمـد ٤٨٢/٢، وبـذل النظـر، ص٥٣٦، وشرح تنقيـح الفصـول، ص٣٤١، 
وكشف الأسرار ٤٤٠/٣.

(٦) انظر: شرح تنقيح الفصول، ص٣٤١.
(٧) انظر: أصوله بشرح كشف الأسرار ٤٤٢/٣، ٤٤٣.

(٨) انظر: كشف الأسرار ٤٤٣/٣.



 ٦٠

وحجـة هـؤلاء: أن مناط اعتبـار القول هـو تحقق الأهليـة المعتبرة 
في قائلـه، وقـد وجـدت عنـد العامي في الأحـكام المعلومة مـن الدين 

بالضرورة فاعتبر قوله، ولم تتحقق فيما سواها، فلم يعتبر.
وهـذا ضعيف، لمـا يلزم عليه من لوازم فاسـدة، فلـو خالف عامي 
واحدٌ سـائر الأمة بعلمائها وعوامها، لم يعتـبر اتفاقها ذاك إجماعاً، ولذا 
احتـاج أصحاب هـذا القول أن يقولـوا: إن هذا النوع مـن المخالفة لم 
يقـع(١)، كما يلزم عليه عدم إمكان الإجمـاع في ذاته، أو إمكان الاطلاع 
عليـه، لكثرة الأمة حينئـذ، وتفرقها في البلدان والأقاليـم البعيدة، مع 

اختلافها الشديد في الأفهام والأغراض والدواعي.
والراجح: مذهب أكثر الأصوليين، وهو: أن الاجتهاد في المجمعين 
شرط لصحـة الإجماع، وهو ما سـار عليه عامة أهـل العلم في أبحاثهم 

ودراساتهم، فلم يكونوا يلتفتون إلى آراء العوام أو من في حكمهم.
وينبني على هذا ما يأتي:

أن مخالفـة بعض العوام ما أجمع المجتهدون على تركه لا تقدح في . ١
انعقاد إجماعهم.

ل درجة الاجتهاد ممن ينتسـب إلى علم من . ٢ أن مخالفـة من لم يحصّ
العلوم الشرعية، كالفروعي(٢)، والأصولي، والمحدث، والمتكلم، 

لا تقدح في انعقاد الإجماع، وهو مذهب أكثر الأصوليين(٣).
وبهذا ندرك صحة كثير من الإجماعات التركية، لأن ما يعارضها إنما 

(١) انظر: كشف الأسرار ٤٤٣/٣.
(٢) هـو: من يعـرف الفروع الفقهية دون اجتهاد منه، وهذا أحس مـن التعبير بـ»الفقيه» لأن 

الفقيه اصطلاحاً هو المجتهد.
(٣) انظر: العدة ١١٣٦/٤، وشرح اللمع ٧٢٤/٢، والبرهان ٤٤٠/١، وأصول السرخسي 
٣١٢/١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٥٠/٣، وكشـف الأسرار ٤٤٤/٣، والبحر المحيط 

٤٦٦/٤، والتحبير شرح التحرير ١٥٥٥/٤.
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هو تصرفات قولية أو فعلية صادرة من عوام أو من في حكمهم، لاسيما 
في أول أمرها، كما هو ظاهر في كثير من البدع العملية أو الاعتقادية.

المطلب الثالث
أن يكون المجمعون من أهل العدالة

العدالة: «ملكة تحمل على ملازمة التقو والمروءة»(١).
والمـراد بالتقـو: اجتنـاب الأعـمال السـيئة مـن شرك أو بدعة أو 

فسق(٢)، والمروءة: «فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه»(٣).
إذا تبـينّ ذلـك، فقـد ذهب جمهـور الأصوليين إلى اشـتراط وصف 
العدالة في المجمعين، فلا اعتبار بقول مجتهد فاسـق(٤)، سواء كان فسقه 
من جهة الاعتقاد، كالرفض والاعتزال ونحوهما، أو من جهة الأفعال، 

كشرب الخمر والزنا وأكل الربا، ونحوها(٥).
(١) فتـح المغيث ١٥٨/٢، وراجع: مقدمة ابن الصلاح بشرحها التقييد والإيضاح للعراقي، 
ص١٣٣، واليواقيـت والـدرر في شرح نخبـة الفكـر ٣٥١/٢، والمسـتصفى ٢٣١/٢، 
والإحكام للآمدي ٨٨/١، وشرح تنقيح الفصول، ص٣٦١، والبحر المحيط ٢٧٣/٤، 

والتحبير شرح التحرير ١٨٥٨/٤، ومغني المحتاج ٤٢٧/٤.
(٢) انظـر: فتـح المغيـث ١٥٨/٢، وراجـع: المسـتصفى ٢٣١/٢، وشرح تنقيـح الفصـول، 
التحريـر  شرح  والتحبـير   ،٥٣٠/٢-٥٤٠ مفلـح  لابـن  الفقـه  وأصـول  ص٣٦١، 

.١٨٥٩/٤-١٨٧٤
(٣) المقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير ٣٥٠/٢٩، وانظر: التعريفات للجرجاني، ص٢٢٣، 
وأصول الفقه لابن مفلح ٥٤١/٢، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير ٣٥٠/٢٩، 

ومعجم لغة الفقهاء، ص٤٢٣، ومعجم مصطلحات أصول الفقه، ص٤٠٣.
(٤) انظـر: أصول الجصـاص ١٣٢/٢، والإحكام لابن حـزم ٦١٣/١، والعدة ١١٤٠/٤، 
والبرهان ٤١١/١، وقواطـع الأدلة ٢٤٥/٣، وأصول السرخسي ٣١٢/١، والوصول 
إلى الأصـول ٨٦/٢، ومنتهـى الوصـول والأمل، ص٥٥، وكشـف الأسرار ٤٤١/٣، 
والبحـر المحيـط ٤٦٨/٤، ٤٧٠، والتحبـير شرح التحرير ١٥٦٠/٤، وتيسـير التحرير 

.٢٣٩/٣
(٥) انظر: التحبير شرح التحرير ١٥٦٠/٤.
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واستدلوا بأدلة، منها:
١ . (A  @  ?  >  =  <  ;  :) تعـالى:  قولـه 

[البقرة: ١٤٣].
ووجه الدلالة: أن االله سـبحانه جعلهم شـهداء عـلى الناس وحجة 
، فعلم أن غير  عليهم فيما يشـهدون به، لكونهم وسـطاً، أي عـدولاً

العدل لا يكون من الشهداء على الناس، فلا يعتد به في الإجماع(١).
أن غير العدل لا يجوز تقليده فيما يفتي به، فلا يعتد به في الإجماع(٢).. ٢
أن خبر الفاسـق غير مقبول بالإجماع، والمجتهد الفاسق مخبر عن . ٣

نفسه بما أد إليه اجتهاده، فلا يقبل قوله في الإجماع(٣).
القـول الثاني: إن العدالة في المجمعين ليسـت شرطاً، فلا إجماع دون 

موافقة المجتهد الفاسق.
وهو مذهب طائفة من الأصوليين، كالشيرازي (ت ٤٧٦هـ)(٤)، وإمام 
الحرمين(٥)، وأبي الخطاب(٦)، والآمدي(٧)، وابن الحاجب (ت ٦٤٦هـ)(٨)، 

وصفي الدين الهندي (ت ٧١٥هـ)(٩)، واستدلوا بأدلة، منها:
(١) انظـر: أصـول الجصـاص ١٣٢/٢، والعـدة ١١٤٠/٤، وأصـول السرخسي ٣١١/١، 

والتمهيد لأبي الخطاب ٢٥٤/٣، وكشف الأسرار ٤٤١/٣.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢٨٨/١.

(٣) انظر: العدة ١١٤١/٤، وأصول السرخسي ٣١٢/١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٥٤/٣، 
والإحـكام للآمـدي ٨٧/١، ٨٨، وشرح مختـصر الروضـة ٤٣/٢، وكشـف الأسرار 

٤٤١/٣، والبحر المحيط ٤٧٠/٤، ٤٧١.
(٤) انظر: شرح اللمع ٧٢٠/٢.

(٥) انظر: البرهان ٤٤١/١.

(٦) انظر: التمهيد ٢٥٣/٣.
(٧) انظر: الإحكام ٢٨٧/١.

(٨) انظر: مختصره بشرحه بيان المختصر ٢٤٩/١.
(٩) انظر: نهاية الوصول ٢٦٠٩/٦.
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أن فسـق المجتهد لا يخرجه عن مسـمى الإيمان، ولا يخل بأهليته . ١
للاجتهاد، فتتناوله أدلة حجية الإجماع، فلا إجماع من دونه(١).

نوقـش: بأنه قد خرج مـن عموم تلك الأدلة لعـدم الثقة بخبره 
واجتهاده، حيث لمـا وجدناه مقدماً على المعصية أو متبعاً لهواه لم 

نأمن أن تكون مخالفته حينئذ من أحدهما.
أن المجتهـد الفاسـق لا يجـوز لـه أن يقلـد غيره، بـل هو مكلف . ٢

بـما يؤديه إليـه اجتهاده، فإذا خالف فكيـف ينعقد عليه في حقه، 
واجتهاده يخالف مقتضى ذلك الإجماع(٢).

نوقـش: بأنه لا تعارض بين الأمرين فهـو مجتهد مصدق في حق 
نفسه فيما بينه وبين ربه، فكلف بما أداه إليه اجتهاده، وهو مكذب 

في حق غيره فينعقد الإجماع في حقهم(٣).
والراجـح: قول الجمهور، وهو: اشـتراط العدالة في المجمعين، فلا 
يقدح في إجماعٍ مخالفة مجتهد فاسـق، لعـدم الثقة به، لكن يبقى أمر آخر 
مهم، وهو تحقيق هذا الشرط في أعيان المجتهدين، فليس كل من تلبس 
ببدعـة أو معصية رفعت عدالته وحكم بفسـقه، وللمحدثين والفقهاء 

كلام طويل ومختلف في هذا الباب(٤).

(١) انظـر: التمهيـد لأبي الخطاب ٢٥٤/٣، والإحـكام للآمـدي ٢٨٧/١، ونهاية الوصول 
والبحـر   ،٤٣/٢ الروضـة  مختـصر  وشرح   ،٥٥٠/١ المختـصر  وبيـان   ،٢٦٠٩/٦

.٤٧٠/٤
(٢) انظر البرهان ٤٤٢/١، وقواطع الأدلة ٢٤٦/٣.

(٣) انظر: المصدرين السابقين، الصفحات أنفسها.
(٤) انظـر: الكفايـة في معرفـة أصـول علـم الروايـة ٢٦٧/١-٢٧٣، والمغنـي لابـن قدامـة 
١٥٠/١٤-١٧٠، وروضة الطالبين ٢٢٢/١١-٢٣٤، ٢٣٩-٢٤١، والاختيار لتعليل 
المختـار ١٧٧/٢، ١٧٨، وأصول الفقه لابـن مفلح ٥٣٠/٢-٥٤١، والباعث الحثيث، 
ص٨٩، والتحبير شرح التحرير ١٨٥٩/٤-١٨٨٢، وتدريب الراوي ٥٤٣/١-٥٦٠، 

ودراسات في الجرح والتعديل، ص١٧٦-١٨٠.
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ولكنـي أقـول: إن أصحاب البـدع الغليظة كالخـوارج والروافض 
والجهميـة وأمثالهـم من الغـلاة، لا يعتد بأقوالهم في الإجمـاع أو الفتيا، 
لأن مخالفتهم حينئذ لسائر أهل السنة ناشئة عن أصولهم الباطلة قطعاً، 

. وما بني على باطل يقيناً هو باطل جزماً
ومـن كان دون ذلك، نظـر في مأخذه ودليله في تلـك المخالفة المعينة، فإن 
كان باطـلاً قطعـاً، كإنـكار حجية خبر الآحاد جملة، أو في بـاب معين، لم يعتد 

بخلافه، وإن كان مأخذاً صالحاً اعتد بقوله، ولم ينعقد الإجماع دون موافقته.
هذا في الفسـق من جهة الاعتقاد، وأما من جهة العمل فثمة ضابط 

مشهور، وهو: اقتراف كبيرة أو إصرار على صغيرة(١).
المطلب الرابع
مستند الإجماع

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: اشتراط مستند للإجماع:

يشـترط في الإجمـاع أن يكـون عـن مسـتند، أي دليـل يعتمـد عليه 
المجمعـون في اتفاقهـم على الحكـم، وهو مذهب أكثـر الأصوليين(٢)، 

ومما استدلوا به:
(١) انظر: فتح المغيث ١٥٩/٢، والمغني لابن قدامة ١٥٠/١٤، وروضة الطالبين ٢٢٥/١١، 
والإحـكام للآمدي ٨٨/٢، وأصول الفقه لابن مفلح ٥٣٠/٢، ٥٣٤، ٥٣٥، والتحبير 
 ،٨٢ ص٨١،  الحديـث،  علـم  في  النقـد  ومنهـج   ،١٨٥٩/٤-١٨٦٧ التحريـر  شرح 

ودراسات في الجرح والتعديل، ص١٧٧، وراجع: منح الجليل ٣٩١/٨.
(٢) انظـر: المعتمـد ٥٢٠/٢، وقواطـع الأدلـة ٢٢٠/٣، والتمهيد لأبي الخطـاب ٢٨٥/٣، 
والوصـول إلى الأصـول ١١٤/٢، والإحـكام للآمـدي ٣٢٢/١، ومنتهـى الوصـول 
والأمل، ص٦٠، والمسودة ٦٤١/٢، وشرح مختصر الروضة ١١٨/٢، وكشف الأسرار 
٤٨١/٣، والبحـر المحيط ٤٥٠/٤، والتحبير شرح التحريـر ١٦٣١/٤، ورفع النقاب 

.٦٥٣/٤
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أن النبـي صلى الله عليه وسلم لا يقـول شـيئاً ولا يحكـم بحكـم إلا عـن وحي، . ١
فكذلـك علـماء الأمة يجـب ألا يقولـوا في الدين إلا عن مسـتند 

ودليل من باب أولى(١).
أن الدليل هو الموصل إلى الصواب يقيناً أو ظناً، فإذا فقد الدليل . ٢

فقد الوصول إلى الصواب(٢).
وقيل: لا يشترط في الإجماع أن يكون عن مستند، بل يجوز أن يكون 
عـن توفيق من االله تعـالى للمجمعين من غير مسـتند يعتمـدون عليه، 

(٣)، وصفوا بالشذوذ(٤)، ومما تمسكوا به: وهذا حكي عن قومٍ
أن الإجمـاع حجـة، فلو لم ينعقد إلا عن دليـل لكان ذلك الدليل . ١

هو الحجة، فلا يكون للإجماع فائدة(٥).
نوقـش: بـأن له فوائد، منها: سـقوط البحث عـن ذلك الدليل، 
انعقـاد  بعـد  المخالفـة  وحرمـة  الحكـم،  عـلى  دلالتـه  وكيفيـة 

الإجماع(٦).
وقوع الإجماع عن غير دليل، كإجماعهم على جواز الاسـتصناع، . ٢

وأجرة الحمام، وبيع المعاطاة، والوقوع دليل الجواز(٧).

(١) انظر: المعتمد ٥٢١/٢، وقواطع الأدلة ٢٢٢/٣، والإحكام للآمدي ٣٢٣/١، وكشف 
الأسرار ٤٨٢/٣.

(٢) انظر: قواطع الأدلة ٢٢٢/٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٨٦/٣.
(٣) انظـر: المعتمـد ٥٢٠/٢، وقواطـع الأدلـة ٢٢١/٣، والوصـول إلى الوصول ١١٤/٢، 

والمحصول ١٨٧/٤، وكشف الأسرار ٤٨١/٣، والبحر المحيط ٤٥٠/٤.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣٢٣/١.

 ،١٨٨/٤ والمحصـول   ،٢٨٦/٣ الخطـاب  لأبي  والتمهيـد   ،٥٢١/٢ المعتمـد  انظـر:   (٥)
والإحكام للآمدي ٣٢٥/١، وكشف الأسرار ٤٨١/٣.

(٦) انظر: المعتمد ٥٢١/٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٨٧/٣، وكشف الأسرار ٤٨٢/٣.
(٧) انظر: المعتمد ٥٢١/٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٨٧/٣، والمحصول ١٨٨/٤، وكشف 

الأسرار ٤٨١/٣.



 ٦٦

نوقش: بأنه على فرض التسـليم بصحة تلك الإجماعات، فإنه لم 
يقع أي منها إلا عن دليل(١).

والراجح: هو قول أكثر الأصوليين، وبناء عليه يقال: يشترط لصحة 
الإجماع التركي أن يستند المجمعون على دليل فيما اتفقوا على تركه.

المسألة الثانية: أنواع مستند الإجماع:
بعد أن عرفنا أن المستند شرط لصحة الإجماع بقي أن نعرف أنواعه، 
وحكم كل منها من حيث صحة الاستناد عليه وعدمها، فنقول: المستند 

نوعان:
النوع الأول: مسـتند قطعي، كالدليل من الكتاب والسنة المتواترة، 
وهذا لا خلاف بين الأصـوليين في صـلاحيته مستنداً للإجمـاع، حكـاه 

ابن السمعاني (ت ٤٨٩هـ)(٢)، والزركشي(٣).
النـوع الثاني: مسـتند ظنـي، كقياس، وقـد ذهب أكثـر الأصوليين 
إلى صلاحيته مسـتنداً للإجماع(٤)، ومما اسـتدلوا به: عمـوم أدلة حجية 
الإجمـاع، فإنهـا لم تفرق بين المسـتند القطعي والظنـي(٥)، وأيضاً وقوع 

الإجماع عن مستند ظني(٦).
(١) انظـر: المعتمد ٥٢٢/٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٨٧/٣، والإحكام للآمدي ٣٢٥/١، 

وكشف الأسرار ٤٨١/٣.
(٢) انظر: قواطع الأدلة ٢٢٢/٣.

(٣) انظـر: البحر المحيط ٤٥٢/٤، وهو ظاهر كلام أكثـر الأصوليين، فإنهم لم يذكروا خلافاً 
إلا في المسـتند الظني، ولكن حكى السـمرقندي عن بعض مشـايخ الحنفية، ولم يسمهم: 

عدم جواز المستند القطعي. انظر: ميزان الأصول، ص٥٢٤.
(٤) انظـر: العدة ١١٢٥/٤، وإحكام الفصـول، ص٥٠٠، ٥٠٣، وقواطع الأدلة ٢٢٢/٣، 

وميزان الأصول، ص٥٢٧، والإحكام للآمدي ٣٢٦/١، والبحر المحيط ٤٥٢/٤.
(٥) انظر: ميزان الأصول، ص٥٢٧، 

(٦) ومـن أمثلتـه التـي ذكرها الأصوليون: إجمـاع الصحابة على إمامة أبي بكـر، وقتال مانعي 
= الزكاة، وإعطاء الجدة السدس، وجعل حد العبد على النصف من حد الحر. 
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إلى  ونسـب  للإجمـاع،  مسـتنداً  الظنـي  الدليـل  يصلـح  لا  وقيـل: 
داود الظاهـري (ت٢٧٠هــ)(١)، والقاشـاني(٢)، وابن جريـر الطبري(٣)، 
وغيرهـم(٤)، واختلفت مآخذهم، ومنها: عـدم حجية القياس أو خبر 
الواحـد، ومـا ليـس حجة لا يجـوز أن يكون مسـتنداً لما هـو حجة(٥)، 
ومنهـا: تعذر الإجماع عـلى مقتضى الدليل الظني مـع اختلاف الأفهام 

والمدارك(٦).
والراجح قول أكثر الأصوليين، وأما عدم حجية تلك الأدلة الظنية 
فغير مسـلم، بل هي حجـة، ومتى ثبتت حجية الدليل صح الاسـتناد 
إليـه(٧)، وأما تعذره فمردود بوقوع الاتفاق من اليهود والنصار على 

بهٍ، واتفاق مجتهدي الأمة على مقتضى أدلة ظنية(٨). مقتضى شُ
. وعليه، فيجوز أن يكون مستند الإجماع التركي دليلاً قطعياً أو ظنياً

ومن الأمثلة على ذلك(٩):

= انظر: العدة ١١٢٥/٤- ١١٢٧، وقواطع الأدلة ٢٢٥/٣، ٢٢٦، والإحكام للآمدي 
٣٢٦/١، ٣٢٧، وكشف الأسرار ٤٨٣/٣.

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣٢٦/١، وكشف الأسرار ٤٨٢/٣.
(٢) انظـر: ميـزان الأصـول، ص٥٢٤، وكشـف الأسرار ٤٨٢/٣. وهو: محمد بن إسـحاق 
القاشـاني، أبو بكر، كان ظاهرياً ثم صار شـافعياً، من مؤلفاتـه: «الرد على داود في إبطال 

القياس»، و»وأصول الفتيا»، توفي -رحمه االله- سنة ٢٨٠هـ.
انظـر: الفهرسـت لابـن النديـم، ص٢٦٧، وهدية العارفـين ٢٠/٢، ومعجـم المؤلفين 

.٤١/٩
(٣) انظر: العدة ١١٢٥/٤، والإحكام للآمدي٣٢٦/١، وقواطع الأدلة ٢٢٣/٣.

(٤) انظر: البحر المحيط ٤٥٢/٤.
(٥) انظر: العدة ١١٢٨/٤، وميزان الأصول، ص٥٢٥، والبحر المحيط ٤٥٢/٤.

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣٢٧/١، وكشف الأسرار ٤٨٢/٣.
(٧) انظر: العدة ١١٢٨/٤.

(٨) انظر: قواطع الأدلة ٢٢٩/٣.
(٩) تفصيل الكلام في هذه الإجماعات سيأتي في المبحث الخامس.



 ٦٨

الإجماع على ترك تحري الدعاء عند قبور الصالحين، من مستنداته: . ١
.(١)« قوله صلى الله عليه وسلم «لا تجعلوا قبري عيداً

الإجماع على ترك أخذ الزكاة من الخضر، مستنده: السنة التركية، . ٢
وهي تركه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة منها(٢).

الإجمـاع على ترك نكاح التحليـل، من أدلته: قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن االله . ٣
المحلل والمحلل له»(٣).

المطلب الخامس
انقراض عصر المجمعين

والمـراد بـه: موت جميع مـن هو من أهـل الاجتهـاد في وقت وقوع 
الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها(٤)، وقيل: يكفي موت أكثرهم(٥).

(١) انظر: اقتضاء الصراط المسـتقيم ٧٢٧/٢، ومجموع الفتاو ١٤٧/٢٦، والصارم المنكي 
٤٢٨/١، والحديـث جـزء من حديث لأبي هريـرة أخرجه أبو داود في سـننه (٢٠٤٢)، 

والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم ٩٥/١، وصححه النووي في الأذكار ٩٢/١.
 وأخرجه البزار في مسنده ١٤٨/٢ من حديث علي بن أبي طالب، وقال: لا نعلمه يرو
عـن علي إلا بهذا الإسـناد، وقد روي بهذا الإسـناد أحاديث صالحة فيهـا مناكير، فذكرنا 
» قد روي عن النبي  هـذا الحديـث لأنه غير منكر «لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً

صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه.
.٤٢/٢٥ (٢) انظر: مجموع الفتاو

(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس وعلي وعقبة بن عامر (١٩٣٤، ١٩٣٥، 
١٩٣٦)، وأبو داود في سـننه من حديث علي بن أبي طالب (٢٠٧٦)، والترمذي في سننه 

من حديث جابر وعلي (١١١٩)، وغيرهم.
والحديث حسـنه شـيخ الإسـلام ابن تيميـة في الفتاو الكـبر ١٩٥/٦، وصححـه الألباني 
في الإرواء ٣٠٧/٦، وذكـر ابـن حجـر: أن ابـن القطان وابـن دقيق العيـد صححاه على شرط 
البخاري، وذكر له أسانيد تكلم فيها بعض أهل العلم. انظر: تلخيص الحبير ١٩٤/٣، ١٩٥.

(٤) انظر: كشـف الأسرار ٤٥٠/٣، وراجع: المستصفى ٣٧٠/٢، والبحر المحيط ٥١٤/٤، 
والغيث الهامع ٥٩٠/٢.

(٥) انظر: المستصفى ٣٧١/٢، والبحر المحيط ٥١١/٤.
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وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال، أبرزها ثلاثة:
القول الأول: لا يشـترط انقراض عـصر المجمعين لصحة الإجماع، 
فـإذا اتفقوا انعقد الإجماع في الحال، وحرم عليهم ومن بعدهم مخالفته، 

وهو مذهب جمهور الأصوليين(١)، ومما استدلوا به:
أن أدلـة حجية الإجمـاع عامة، لم تفرق بين مـا كان قبل انقراض . ١

عصر المجمعين أو بعده(٢).
نوقـش: بأن الاتفاق قبل انقراض العـصر لا تتناوله أدلة حجية 
القطـع  هـو  الـذي  الشرعـي  الإجمـاع  المقصـود  لأن  الإجمـاع، 

والعزيمة، وهذا لا يكون إلا بعد انقراض العصر(٣).
لـو اشـترط انقـراض العـصر لتعـذر وجـود الإجمـاع لتلاحـق . ٢

المجتهديـن بعضهـم ببعـض في سـائر العصـور إلى زماننـا، فلا 
يسـتقر إجمـاع أبداً، لكـن الإجماع ثابت، مسـتقر، محتج به في كل 

عصر، فدل على أن انقراض العصر لا يشترط له(٤).
نوقـش: بأن المراد من انقراض العصر: انقراض عصر المجمعين 

(١) انظـر: أصـول الجصـاص ١٤٢/٢، وشرح العمد ١٥٤/١، والمعتمـد ٥٠٢/٢، ٥٠٣، 
والإحـكام في أصـول الأحـكام لابـن حـزم ٥٤٥/١، وإحـكام الفصـول، ص٤٦٧، 
وأصـول البزدوي بشرحـه كشـف الأسرار ٤٥٠/٣، والمسـتصفى ٣٧٠/٢، والتمهيد 
لأبي الخطاب ٣٤٨/٣، وأصول السرخسي ٣١٥/١، وبذل النظر، ص٥٥٣، والإحكام 
للآمدي ٣١٧/١، وشرح تنقيح الفصول، ص٣٣٠، والإبهاج ٣٩٣/٢، والبحر المحيط 

٥١٠/٤، ومراقي السعود، ص٢٩٧.
(٢) انظـر: أصـول الجصـاص ١٤٢/٢، والمعتمـد ٥٠٣/٢، وإحكام الفصـول، ص٤٦٨، 

والمستصفى ٣٧٠/٢.
(٣) انظر: العدة ١١٠٣/٤.

(٤) انظـر: أصـول الجصـاص ١٤٢/٢، والمعتمـد ٥٠٣/٢، وإحكام الفصـول، ص٤٦٩، 
٤٧٠، والتمهيـد لأبي الخطـاب ٣٥٠/٣، وبـذل النظر، ص٥٥٤، والإحـكام للآمدي 

٣١٨/١، وشرح مختصر الروضة ٦٨/٢، ٦٩.



 ٧٠

الأولـين، وهـم المجتهـدون المتفقون عنـد حـدوث الواقعة، لا 
كر من  انقـراض عصر من يأتي بعدهم ويلحق بهم، فلا يلزم ما ذُ

تعذر الإجماع(١).
القـول الثـاني: أنـه شرط، وهـو ظاهـر كلام الإمام أحمـد(٢)، وأكثر 
أصحابـه(٣)، وأبي تمام من المالكية(٤)، وبعض الشـافعية كابن فورك(٥)، 
وسـليم الرازي(٦)، ونقل عن أبي الحسـن الأشعري (ت ٣٢٤هـ)(٧)، ومما 

استدلوا به:

(١) انظـر: المعتمـد ٥٠٣/٢، والواضح لابن عقيل ١٥٣/٥، ١٥٤، وبذل النظر، ص٥٥٤، 
والإحكام للآمدي ٣١٨/١، وشرح مختصر الروضة ٦٩/٢.

(٢) انظر: العدة ١٠٩٥/٤، والتمهيد ٣٤٦/٣، والتحبير شرح التحرير ١٦١٨/٤.
(٣) انظر: العدة ١٠٩٥/٤ وما بعدها، والواضح ١٤٢/٥، ١٤٣، وروضة الناظر ٤٨٢/٢-

٤٨٧، وأصـول الفقه لابن مفلـح ٤٢٩/٢، والتحبير شرح التحرير ١٦١٨/٤، وشرح 
غاية السول لابن عبد الهادي، ص٢٥٦.

(٤) انظـر: إحكام الفصـول، ص٤٦٧. وأبو تمام هو: علي بن محمد بن أحمد البصري المالكي، 
أبو تمـام، أصـولي فقيه، مـن أصحاب أبي بكر الأبهـري، من مؤلفاتـه: «مختصر الخلاف» 
ويسـمى نكت الأدلة، و»كتاب كبير في الخلاف» و»كتاب في أصول الفقه»، لم تذكر سـنة 

وفاته، وأبو بكر الأبهري توفي في آواخر القرن الرابع.
انظر: ترتيب المدارك ٦٠٥/٤، والديباج المذهب ١٠٠/٢.

(٥) انظـر: البحـر المحيـط ٥١١/٤. وابن فورك هو: محمد بن الحسـن بن فـورك الأنصاري 
الأصبهاني الشـافعي الأشـعري، متكلـم أصولي فقيه واعـظ، وصف بالمهابـة، والورع، 

والشدة في الرد على أصحاب أبي عبد االله بن كرام، توفي -رحمه االله- سنة ٤٠٦هـ.
انظر: وفيات الأعيان ٢٧٢/٤، وطبقات الشافعية الكبر ١٢٧/٤، وشذرات الذهب 

.١٨١/٣
(٦) انظـر: البحـر المحيط ٥١١/٤. وسـليم الـرازي هو: سـليم بن أيوب بن سـليم الرازي 
الشافعي، أبو الفتح، أصولي فقيه، له: «ضياء القلوب» في التفسير، و«التقريب»، و»كتاب 

في أصول الفقه»، وغيرها، توفي -رحمه االله- سنة ٤٧٧هـ.
 انظـر: طبقـات الفقهاء الشـافعية لابـن الصـلاح ٤٧٩/١، وطبقات الشـافعية الكبر

٣٨٨/٤، وطبقات الشافعية للإسنوي ٥٦٢/١.
(٧) انظر: البحر المحيط ٥١١/٤.
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أن بعـض الصحابـة أظهـر الخـلاف بعد الإجمـاع، وأقـر عليه، . ١
فلـو كان انقـراض العصر غـير معتبر لصحة الإجماع ما سـاغ له 
الخـلاف، ومـن أمثلتـه: أن الصحابـة أجمعوا في زمـن عمر على 
أن أم الولـد تعتـق بموت سـيدها ولا تباع، ثـم خالف علي بعد 
مـوت عمر وأجـاز بيعها كالأمة، وسـو أبو بكر بين الناس في 
ل بينهم  قسـمة الفيء ووقع الاتفاق على ذلك، فلما ولي عمر فضّ

بحسب فضائلهم(١).
نوقش: بعدم التسـليم بكون تلك المخالفـات جاءت بعد إجماع 
سابق، فلم يحصل إجماع في زمن عمر على منع بيع أم الولد، ولا 

على لزوم التسوية في العطاء في زمن أبي بكر(٢).
أن المجتهديـن في زمـن الحياة عرضة لرجوعهـم أو بعضهم عن . ٢

القول الذي اتفقوا عليه، فلابد من انقراض عصرهم حتى نأمن 
ذلك(٣).

نوقش: بأن رجوعهم عن ما اتفقوا عليه غير جائز، لأنه يؤدي إلى 
خطأ أحد الإجماعين، وهو باطل، وأما رجوع بعضهم فمتصور، 

لكنه باطل لا أثر له، لمخالفته الحجة الشرعية(٤).

(١) انظـر: المعتمد ٥٠٤/٢، والعدة ١٠٩٩/٤، وأصول السرخسي ٣١٤/١، والمسـتصفى 
٣٧٤/٢، ٣٧٥، والواضـح ١٤٥/٥، والتمهيـد لأبي الخطاب ٣٥٢/٣، وشرح مختصر 

الروضة ٧١/٢، والتحبير شرح التحرير ١٦٢٢/٤.
(٢) انظـر: أصـول الجصـاص ١٤٣/٢، والعـدة ١١٠٠/٤، والمسـتصفى ٣٧٥/٢، ٣٧٦، 
والتمهيـد ٣٥٣/٣، ٣٥٤، وبـذل النظـر، ص٥٥٥، ٥٥٦، وأصـول الفقـه لابن مفلح 

٤٣٣/٢، وشرح مختصر الروضة ٧٤/٢.
(٣) انظـر: إحـكام الفصـول، ص٤٦٩، والمسـتصفى ٣٧٠/٢، والواضـح ١٤٧/٥، وبذل 

النظر، ص٥٥٤، وشرح تنقيح الفصول، ص٣٣٠، 
(٤) انظـر: المسـتصفى ٣٧٠/٢، ٣٧١، وبذل النظـر، ص٥٥٤، وراجع: إحـكام الفصول، 

ص٤٦٩.
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القـول الثالث: هو شـرط في الإجمـاع السـكوتي دون الصـريح، وهـذا 
مـذهب بـعض الشافعيـة كأبي إسحـاق الإسـفراييني(١)، وأبي منصـور 
البغـدادي(٢)، والآمدي(٣)، وقال القاضي حسـين(٤): إنـه ظاهر مذهب 
الشـافعي(٥)، وقال أبو الطيب الطبري(٦): إنه قـول أكثر الأصحاب(٧)، 

وقال أبو منصور البغدادي: إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي(٨).
وحجتهم: أن سـكوت بعض المجتهدين في الإجماع السكوتي يجوز 
أن يكـون من أجل البحث والنظر لا الموافقة، فـإذا أظهر المخالفة بعد 

(١) انظر: البرهان ٤٤٤/١، وقواطع الأدلة ٣١٠/٣.
(٢) انظـر البحر المحيط ٥١٢/٤. وأبو منصور البغـدادي هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
التميمـي البغـدادي الشـافعي، أبو منصـور، أصولي فقيـه متكلم، أخذ عن أبي إسـحاق 
الإسـفراييني وغيره، وبرع في عدد من العلوم حتى فـاق معظم أهل زمانه، من مؤلفاته: 
«التحصيـل في أصـول الفقـه»، و»الفرق بين الفـرق»، و»أصول الديـن»، و»التكملة في 

الحساب»، توفي -رحمه االله- سنة ٤٢٩هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبر ١٣٦/٥، وفوات الوفيات ٣٧٠/٢.

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٣١٧/١.
(٤) هـو: حسـين بـن محمد بن أحمـد المروروذي الشـافعي، المعـروف بالقاضي حسـين، أحد 
 «أصحـاب الوجـوه في مذهـب الشـافعي، مـن مؤلفاتـه: «التعليـق الكبـير» و»الفتاو

و»أسرار الفقه»، توفي -رحمه االله- سنة ٤٦٢هـ.
انظـر: طبقـات الشـافعية الكـبر ٣٥٦/٤، وطبقـات الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة 

.٢٥٠/١
(٥) انظر: البحر المحيط ٥١٢/٤.

(٦) هو: طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمر الطبري الشـافعي، أبو الطيب، فقيه أصولي، ولد 
سـنة ٣٤٨هــ، وارتحـل إلى جرجان وآمل ونيسـابور وبغداد، قال السـبكي: شرح المزني 
وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتباً كثيرة ليس لأحد مثلها، توفي -رحمه 

االله- سنة ٤٥٠هـ.
 ،١٢/٥ انظـر: طبقات الشـافعية لابـن الصـلاح ٤٩١/١، وطبقات الشـافعية الكبر

وطبقات الشافعية للإسنوي ١٥٧/٢ 
(٧) انظر: البحر المحيط ٥١٢/٤.
(٨) انظر: البحر المحيط ٥١٢/٤.
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ذلـك دلّ على رجحان هذا الاحتمال، فلابـد إذاً من انقراض عصرهم 
حتى ينتفي هذا الاحتـمال، بخلاف الإجماع الصريح فإنه قد أبد كل 

واحد من المجتهدين موافقته الصريحة فانتفى هذا الاحتمال(١).
نوقـش: بـأن سـكوت المجتهد-بشروطه وخاصة مضي مـدة كافية 
للنظر- ظاهر في وجود الرضا، والظهور كافٍ في الحكم بالاتفاق، فلا 

وجه للفرق بين الإجماعين(٢).
وقبـل بيـان الراجـح من تلـك الأقوال يحسـن أن نربـط بينها وبين 
موضوعنـا، فأقـول: إن مقتـضى القـول الأول عدم اشـتراط انقراض 

العصر في الإجماع التركي، ومقتضى القول الثاني والثالث اشتراطه.
إذا تبينّ هذا فالذي يظهر هو عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع 
الصريح: القولي والفعلي، واشتراط مدة كافية عرفاً وإن لم تصل إلى حد 
انقراض عصر المجمعين في الإجماع السكوتي والتركي، وذلك للتحقق 

من انتفاء الاحتمالات الواردة على السكوت والترك.
المطلب السادس

ألا يوجد ما يخالف مقتضى الترك
يشترط في الإجماع التركي ألا يوجد من أحد المجتهدين قبل الحكم 
بانعقـاده مـا يخالـف مقتضى هذا الـترك من قـول أو فعـل، كأن يقول 
أحدهـم عن الفعل إنـه واجب، أو ينكر ترك النـاس له، ونحوهما من 
التصرفـات الدالة على مناقضة مقتضى الترك، فإذا وجد شيء من ذلك 

فلا يوجد إجماع على الترك.
(١) انظـر: التبـصرة، ص٣٧٧، والواضـح ١٤٦/٥، ونهايـة الوصـول ٢٥٦٦/٦، وشرح 

مختصر الروضة ٦٦/٢.
(٢) انظر: نهاية الوصول ٢٥٦٦/٦، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٢١٠/٢، وحجية الإجماع 

للسرميني، ص٣٩٣، وراجع: التبصرة، ص٣٧٧.
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المطلب السابع
أن يكون المقتضي للفعل موجوداً في عصر المجمعين

يشترط في الإجماع التركي أن يوجد السبب المقتضي للفعل في عصر 
المجمعين، ومن أبرز وجوه تلك الأسباب: الحاجة إليه، ومظنة اشتماله 

على منفعة دينية أو شرعية، وإمكان دخوله في عمومات شرعية.
فإذا كان السـبب المقتضي للفعل منتفياً، كعدم وجود متعلق الترك، 
أو عـدم العلم به، أو عدم الحاجة إليه، فـإن تركهم إياه حينئذ لا حجة 

فيه، لأنه لا دليل على أنه ترك مقصود.
ومن أمثلة ذلك:

١ .. ترك السلف استعمال بعض الآلات المكتشفة حديثاً
ترك الصحابة دخول الحمامات قبل خروجهم من الجزيرة العربية(١).. ٢
ترك الصحابة زمن أبي بكر وعمر جمع الناس على مصحف واحد(٢).. ٣
ترك الصحابة وكبار التابعين تدوين العلوم(٣).. ٤
ترك الصحابة تضمين الصناع(٤).. ٥
ترك السـلف وضـع أعلام شـاخصة تبينّ حدود الحـرم النبوي . ٦

وتميزه عن غيره(٥).
وممن أشار إلى هذا الشرط شيخ الإسلام ابن تيمية(٦)، وأبو إسحاق 

الشاطبي(٧)، والدكتور محمد بن حسين الجيزاني(٨).
.٣٠٠/٢١، ٣٠٤ (١) انظر: مجموع الفتاو

(٢) انظر: الاعتصام ٣٦٤/٢
(٣) انظر: الاعتصام ٢٦٤/٢
(٤) انظر: الاعتصام ٢٦٣/٢

(٥) انظر: القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة النبوية، ص١٩، ٢٠.
(٦) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٦٠٠/٢، ٦٨٧، ٦٩١.

(٧) انظر: الاعتصام ٢٦٣/٢، ٢٦٤، ٢٦٧، والموافقات ٤١٠/٢، ٤١٣، ٤١٤، ٧٤/٣.
(٨) انظر: قواعد في معرفة البدع، ص٨٢.
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المطلب الثامن
انتفاء المانع من الفعل في عصر المجمعين

يشـترط في الإجمـاع التركـي عـدم المانع مـن فعل المـتروك في عصر 
المجمعـين، فإن وجد مانع يمنـع من فعل ما تركوه، لم يكن تركهم هذا 

حجة، لعدم تحققنا حينئذ من أن دافعه الامتثال الشرعي.
ومن أبرز ما يمكن إيراده من تلك الموانع:

العجز وعدم القدرة.. ١
الخوف من الإقدام على الفعل.. ٢
الخشية من ترتب مفسدة راجحة على مصلحة الفعل.. ٣
الاشتغال بما هو أولى منه.. ٤
٥ .. كراهية المتروك طبعاً

ومـن أمثلة ما تـرك لمانع: ترك الصحابة في زمـن أبي بكر وعمر  
إخـراج اليهـود من جزيرة العرب، فقد كان لمانع وهو انشـغالهم بقتال 

أهل الردة وفارس والروم(١).
وممن أشار إلى هذا الشرط شيخ الإسلام ابن تيمية(٢)، وأبو إسحاق 

الشاطبي(٣)، والدكتور محمد بن حسين الجيزاني(٤).

(١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٥٩٥/٢.
(٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٥٩٥/٢، ٥٩٨.

(٣) انظر: الموافقات ٦٠/٤، وراجع: الاعتصام ٢٠٥/٢.
(٤) انظر: قواعد في معرفة البدع، ص٨٢.
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المبحث الرابع
دلالة الإجماع التركي، ومفاده من حيث القطع والظن، 

وطرق معرفته

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول

دلالة الإجماع التركي
بعـد أن عرفنـا أن الإجماع التركـي حجة، فإنا نحتـاج إلى أن نعرف 
دلالتـه، لأن الترك فعـل، والفعل ليس صيغة ذات دلالة صريحة، ولذا 

كثر الخلاف في الأفعال النبوية على أي معنى تحمل.
وللأسـف لا تسـعفنا المصادر الأصوليـة بمادة علميـة كافية في هذا 
الموضـوع، سـواء فيـما يتعلق بوجهات نظـر أهل العلـم في تعيين تلك 
الدلالة أو في مآخذهم، ولذا حاولت حشد كل ما يمكن إيراده في هذا 

الباب، سواء أكان صريحاً أم لا.
فأقـول اختلـف أهل العلم من أصوليين وغيرهـم في دلالة الإجماع 

التركي على أقوال:
القـول الأول: إن إجمـاع المجتهدين على ترك أمر يـدل على تحريمه، 
وهـو ما يدل عليه ظاهر كلام الشـاطبي في مواضـع(١)، وظاهر صنيع 

(١) انظر: الاعتصام ٥١/١-٥٣، والموافقات ٧١/٣.
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كثير من الفقهاء والأصوليين عندما يستدلون به على المنع والتحريم(١)، 
وأيضاً لازم قول من يجعل تركه صلى الله عليه وسلم دالاً على حرمة المتروك(٢).

ويمكن أن يستدلوا بما يأتي:
أن تـرك أهـل الإجمـاع لفعل، لا يخلـو من أحد حالـين: إما لأن . ١

الفعـل المـتروك حلال، وإما لأنـه حرام، ولا يجـوز لأنه حلال، 
لأن تـرك الحـلال تديناً ابتـداع في الدين، ومعارضة للشـارع في 
شرع التحليل، والأمة لا تجتمع على بدعة، فثبت أن تركهم يدل 

على حرمة المتروك(٣).
، أو تقصيراً، أو  نوقش: بأنهم ربما تركوه لغير التدين، إما كسـلاً

ما أشبه من الدواعي النفسية، فلا إجماع على بدعة(٤).
يجاب: بأنه يبعد في العادة، إن لم يمتنع، أن يتفق أهل الإجماع مع 
كثرتهم واختلافهم في الأحوال والمشـارب على ترك أمرٍ دون أن 

يكون دافعهم التديّن.
قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(٥)، مع قوله: . ٢

«كل بدعة ضلالة»(٦).

(١) راجع أمثلته في المبحث الخامس.
(٢) انظر: المحقق من علم الأصول لأبي شامة، ص٦٢، وما بعدها، وقواطع الأدلة ١٧٦/٢، 

١٩٠، ورفع الحاجب ٣٥٢/١.
(٣) انظر أصل الاستدلال في الاعتصام ٥٢/١-٥٤.

(٤) انظر: الاعتصام ٥٤/١.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة  (١٧١٨).

(٦) مـن حديـث العربـاض بن سـارية، أخرجـه أحمد في مسـنده (١٢٦/٤)، وابـن ماجة في 
سـننه (٤٣)، والترمذي في سـننه (٢٦٧٦)، وأبو داود في سننه (٤٦٠٧)، وغيرهم، قال 
الترمذي: حديث حسـن صحيح، وقـال الحافظ أبو نعيم: هو حديـث جيد من صحيح 
حديث الشاميين، وصححه ابن حبان والحاكم والبزار والضياء المقدسي والألباني. انظر: 

جامع العلوم والحكم، ص٢٥٧، وإرواء الغليل ١٠٧/٨-١٠٩.
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ووجـه الدلالـة: أن مـا اتفـق أهـل الإجمـاع عـلى تركه مـن أمر 
الإسـلام، ومخالفته إحـداث ليس من أمره، فهـو بدعة وضلالة 

مردودة، وهذا يقتضي حرمة ما تركوه.
يناقش من وجهين:

الأول: عـدم التسـليم بتحريـم كل بدعـة، فقـد تكـون البدعة 
مكروهة.

يجاب: بالتزام تحريم كل بدعة، وإن تفاوتت رتب البدع في حكم 
التحريم، فقد تكون مكفرة أو كبيرة أو صغيرة.

الثـاني: أن الدعـو أعم من الدليـل، وبيانـه: أن الابتداع مجاله 
العبـادات لا غير، والدعو أن ترك أهل الإجماع لأمر يدل على 

تحريمه، سواء في باب العبادات أو المعاملات.
يجـاب من وجهـين: أولهما: عـدم التسـليم بأن الابتـداع خاص 
بالعبـادات، بـل يجـري في أمـر الديـن كلـه، الأحـكام الشرعية 
جميعها، كما هو رأي طائفة من المحققين(١)، يؤكده إطباق الفقهاء 
على تسـمية الطلاق في الحيض بالبدعي، والوجه الثاني: التسليم 
بذلـك، لكـن يكفينا من تلـك الأحاديث الدلالة عـلى حرمة ما 
 اتفقوا على تركه في أبواب العبادات، ونستدل على باقي الدعو
بأدلة أخر، وأيضاً تفيدنا إبطال إطلاق القول بكراهة ما تركوه 

أو إباحته.
القياس على تركه صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على التحريم.. ٣

يناقش من وجهين:
الأول: أن دلالة تركه صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، فلا يصح القياس.

(١) انظر: الاعتصام ٤٣/١.
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الثـاني: أن الراجـح فيها عـدم مشروعية المتروك إما على سـبيل 
الكراهة أو التحريم(١)، وليس الجزم بالتحريم.

قول ابن مسعود: «عليكم بالأمر الأول».. ٤
ووجـه الدلالة: أنـه  أمر بالتمسـك بالأمـر الأول، وظاهره 
الوجوب، وهذا يسـتلزم النهـي عن ضده، وهو الأمر المحدث، 

وقد تقدم لنا أن فعل ما تركه الأولون محدث.
أن تركهم للشيء يجوز أن يكون للتحريم ويجوز أن يكون لغيره، . ٥

والاحتياط يقتضي حمله على التحريم.
يناقش من وجهين:

الأول: عدم التسليم بكون الحكم بالتحريم أحوط، لاحتمال أن 
يكون المتروك مكروهاً أو مباحاً، فنكون قد أقدمنا على تحريم ما 

ليس حراماً، وهذا فيه ما فيه.
الثاني: سـلمنا أنه أحوط، ولكن ليس في كل حال، وإنما محله: ما 
ثبت تحريمه وشـك في التقصي عنه، كما في مسـائل اشتباه الحرام 
بالحـلال، وأما ما يشـك فيه من حيث الأصل هـل هو حرام أو 

غير حرام؟ ولا أصل للتحريم يستصحب فلا(٢).
القول الثاني: إن إجماع المجتهدين على ترك أمر يدل على كراهة المتروك، 

وهذا يمكن أن يقول به من يحمل الترك النبوي على الكراهة.
ويمكن أن يستدل لهم بما يأتي:

أن الأدلة السـابقة دلت على رجحان المنـع من الفعل، والأصل . ١
(١) انظر: دلالة تركه صلى الله عليه وسلم في أفعال الرسول للأشقر ٥٣/٢-٥٥، وأفعال الرسول للعروسي، 

ص٢١٠، ٢١٣.
(٢) أصل المناقشـة مسـتفاد من كلام لأبي شـامة -رحمه االله- في المحقق من علم الأصول فيما 

يتعلق بأفعال الرسول، ص١٥٢، ١٥٣.
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الـذي هو بـراءة الذمـة دلّ على عـدم الحرج، فيجمـع بين تلك 
الأدلة وذلك الأصل بأن يحمل الحكم على الكراهة التنزيهية(١).

يناقـش: بأن أصل البراءة المذكور قد ارتفع بظواهر الأدلة الدالة 
على حكم التحريم(٢).

أن تركهـم للـشيء يحتمل التحريم والكراهـة، فوجب حمله على . ٢
القدر المتيقن منه، وهو الكراهة(٣).

يناقش من وجهين:
أولهـما: أن القـدر الزائد على معنى الكراهة، وهـو لزوم العقاب 
على الفعل ليس مرجوحاً أو مشـكوكاً فيـه حتى يصح نفيه، بل 

هو الراجح لما ذكر له من أدلة.
الثـاني: أن أدنـى درجـات الـترك حكـم الإباحـة، فوجب حمل 

تركهم عليه.
القـول الثالـث: إن إجمـاع المجتهديـن على تـرك أمر يـدل على عدم 
مشروعيـة المتروك، فقد يكون محرماً وقـد يكون مكروهاً، وهذا يمكن 
أن يقـول به من يحمـل الترك النبوي على عـدم المشروعية التي قد تدل 

على التحريم أو الكراهة(٤).
ويمكن أن يستدلوا بما يأتي:

أن تركهـم لذلـك الشيء لا يخلو من أن يكـون جهلاً بحكمه أو . ١
(١) أصله دليل لمن يحمل الفعل النبوي على الندب. انظر: شرح تنقيح الفصول، ص٢٨٩.

(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول، ص٢٨٩.
(٣) أصله دليل لمن يحمل الأمر المطلق على الندب، وأيضاً من يحمل الفعل النبوي على الندب. 
انظـر: ميزان الأصول، ص٩٨، وبذل النظر، ص٦٠، وقوطع الأدلة ٩٣/١، ١٨١/٢، 

ورفع الحاجب ٢٥٤/١، 
(٤) انظر: الموافقات ٥٩/٤، وأفعال الرسـول للعروسي، ص٢١٠، ٢١٣، وأصول في البدع 

والسنن، ص٤٩
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مع علمهم بحكمه، ولا يجوز أن يكون جهلاً منهم بحكمه، لأن 
الأمة معصومة عن الجهل بما كلفت به(١).

وإذا ثبـت علمهم بحكمه فلا يخلو أن يكون ذلك المتروك واجباً 
أو مندوبـاً أو محرمـاً أو مكروهـاً أو مباحـاً، ولا يجـوز أن يكون 
واجبـاً، لأن الأمـة معصومة عن الاتفاق عـلى ترك واجب، ولا 

يجوز أن يكون مندوباً أو مباحاً لسببين:
أولهـما: أن إطبـاق الأمـة على تـرك منـدوب أو مباح مع قيـام المقتضي 
الشرعـي أو الطبعـي غير ممكن في مجـاري العادات، إذ لابـد أن يفعله 

بعضهم، لاسيما مع طول الزمان وتنوع الأمة في المقاصد والحاجات.
الثـاني: أن إطباقهـم على تركهـما دائماً ممنوع منه شرعـاً لما يترتب 
عليـه من اعتقـاد العوام عـدم مشروعيتهما، وهـذا المآل لاحظه 

الصحابة والمحققون من أهل العلم.
يقول أبو بكر الطرطوشي(٢): «.. ثم اقتحم الصحابة ترك السـنة 
حـذراً مـن أن يضـع الناس الأمـر على غـير وجهـه فيعتقدونها 

فريضة»(٣).
فقـد رو البيهقي (ت ٤٥٨هـ) عن عبد الرحمن بن أبز عن أبيه: 

(١) وهـو مذهـب أكثـر الأصوليـين، انظـر: قواطـع الأدلـة ٣٦٣/٣، والإحـكام للآمـدي 
٣٤١/١، وشرح تنقيح الفصول، ص٣٤٤، ونهاية الوصول ٢٦٧٧/٦، والبحر المحيط 

٤٤٦/٤، والغيث الهامع ٦٠٦/٢، والتحبير شرح التحرير ١٦٧٠/٤.
(٢) هـو: محمد بـن الوليد بن محمد بن خلف الفهري القـرشي الطرطوشي الأندلسي المالكي، 
أبو بكر، فقيه حافظ، نشأ في الأندلس، ورحل إلى المشرق فدخل بغداد والبصرة، وسكن 
الشـام، مـن مصنفاته: «كتـاب في بدع الأمـور ومحدثاتها»، و»شرح رسـالة ابـن أبي زيد 

القيرواني»، و»مختصر تفسير الثعالبي»، توفي -رحمه االله- بالإسكندرية سنة ٥٢٠هـ.
انظـر: وفيات الأعيـان ٢٦٢/٤، والعبر في خبر من غبر ٤٨/٢، وشـجرة النور الزكية، 

ص١٢٤.
(٣) الحوادث والبدع للطرطوشي، ص٢٥.
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أن أبـا بكـر وعمـر كانا يمشـيان أمـام الجنـازة وكان علي يمشي 
خلفها فقيل لعلي كانا يمشيان أمامها فقال: إنهما يعلمان أن المشي 
خلفهـا أفضل من المـشي أمامها كفضل صـلاة الرجل في جماعة 

على صلاته فذاً، ولكن يسهلان للناس(١).
وأتـم عثـمان  الصـلاة في منـى خشـية أن يظن الأعـراب أن 

الصلاة الفريضة ركعتان(٢).
وروي عـن جماعة من الصحابـة ترك الأضحية مخافـة أن يعتقد 

الناس وجوبها(٣).
ويقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية -في سـنة غير راتبة-: «.. وحينئذ 
فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أن هذه سـنة راتبة 
أو واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست راتبة ولا واجبة»(٤).

ويقول بـدر الدين العينـي(٥): «... ينبغي للعـالم إذا رأ الناس 
يلتزمـون النوافل التزاماً شـديداً أن يترخـص فيها بعض المرات 

ويتركها، ليعلم بفعله ذلك أنها غير واجبة...»(٦).

(١) السنن الكبر ٢٥/٤، وانظر: إصلاح المساجد من البدع والعوائد، ص٢٢.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٦٤).

 ،٢٩٥/٩ (٣) انظـر تلـك الآثار في المصنف لعبد الـرزاق ٣٨٢/٤، ٣٨٣، والسـنن الكبر
والتلخيـص الحبـير ٣٠٣٥/٦، وإرواء الغليـل ٣٥٥/٤. وانظـر: الموافقات ٣٢٥/٣، 

وإصلاح المساجد، ص٢١.
.١٩٤/٢٤ (٤) مجموع الفتاو

(٥) هـو: محمود بن أحمد بن موسـى الحلبي العينتابي القاهري الحنفـي، بدر الدين، أبو محمد، 
فقيه مفسر لغوي مؤرخ محدث أصولي، درس وأفتى وولي القضاء والحسبة، من مؤلفاته: 
«شرح المنـار للنسـفي»، و»عمدة القاري في شرح صحيح البخـاري»، و»النيابة في شرح 

الهداية»، توفي -رحمه االله- بالقاهرة سنة ٨٥٥هـ.
انظـر: النجـوم الزاهرة ٨/١٦، ومعجم الشـيوخ لابن فهـد، ص٢٩٢، والضوء اللامع 

.١٣١/١٠
(٦) عمدة القاري ٢٧٥/٤، وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ١٢٦/٢.
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وإذا ثبـت ذلـك لم يبق إلا أنهم كانوا يـرون عدم مشروعية ذلك 
المتروك، وهو المطلوب.

القياس على ترك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على عدم مشروعية ما تركه، . ٢
، أمـا أن تركه يفيد عدم المشروعية، فلأن  بجامـع العصمة في كلٍ
تركـه في الواقع قد يدل عـلى الكراهة، كما في تركه مدّ رجليه بين 

أصحابه، وقد يدل على التحريم كما في تركه الأذان للعيدين.
لو كان المتروك مشروعاً لوجد منهم أو من بعضهم، لأن اتفاقهم . ٣

على ترك المشروع خطأ، والأمة لا تجتمع على خطأ.
لـو كان المـتروك مشروعاً لمـا توافرت دواعي أهـل الإجماع على . ٤

تركه، لأنهم متعبدون بالبيان والتبليغ وحسن القدوة، ولا يجوز 
اتفاقهم على مخالفة هذا التكليف الشرعي.

القـول الرابـع: إن اتفـاق أهل الإجمـاع على ترك أمر يـدل على عدم 
وجوبه، فقد يكون محرماً أو مكروهاً أو مندوباً أو مباحاً، وهذا مذهب 

أبي الحسين البصري، والشوشاوي.
يقول أبو الحسين البصري: «وقد يجتمعون على ترك القول في الشيء 
وعـلى تـرك فعله، فيدل ذلك على أنـه غير واجب، لأنه لـو كان واجباً 
لكان تركـه محظوراً، وفي ذلك إجماعهم على المحظور، ويجوز أن يكون 

ما تركوه مندوباً، لأن تركه ليس بمحظور»(١).
فنص على دلالته على عدم الوجوب، ثم جوز احتماله كونه مندوباً، 
وإذا جـاز احتمالـه حكم الندب جاز احتماله حكـم التحريم والكراهة 

والإباحة من باب أولى.
، فإن  وقال الشوشاوي: «إذا أجمعوا على ترك شيء قولاً كان أو فعلاً

(١) المعتمد ٤٧٩/٢.
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ذلك يدل على عدم وجوبه، ويجوز أن يكون مندوباً، لأن ترك المندوب 
غير محظور»(١).

واسـتدلوا: بأنـه لـو كان واجبـاً لكان ذلـك إجماعاً منهـم على ترك 
واجب، وترك الواجب معصية أو خطأ لا تجتمع الأمة عليه، وإذا ثبت 
أنـه ليـس واجباً جاز أن يكـون محرماً أو مكروهاً أو مندوبـاً أو مباحاً، 

لأن اتفاق الأمة على تركه حينئذ ليس معصية ولا خطأ.
يناقش: بتسـليم أنه لو كان واجباً لما اتفقوا على تركه، لكن لا يسلم 
اسـتواء تلك الاحتمالات الأربعة حتى يتوقف في حمله على أحدها على 
الدليـل الخارجي، بـل أرجحها احتمال التحريم أو عـدم المشروعية لما 

ذكر من أدلة.
القـول الخامـس: إن اتفاقهـم على تـرك أمر يدل عـلى إباحة المتروك 
فيجـوز فعلـه ويجوز تركـه، وهذا مذهب أبي سـعيد بن لـب(٢)، يقول 
-رحمه االله- مشـيراً إلى الدعـاء الجماعي أدبار الصلوات: «فإن صح أن 
السلف لم يعملوا به، فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك، إلا جواز 

الترك وانتفاء الحرج خاصة، لا تحريم ولا كراهة»(٣).
ويمكن أن يستدل له بما يأتي:

أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء يدل على كونه مباحاً يجوز تركه، فكذلك . ١
ترك أهل الإجماع.

(١) رفع النقاب ٥٨٠/٤.
(٢) هـو: فـرج بن قاسـم بن أحمد بن لـب التغلبي الأندلـسي المالكي، أبو سـعيد، فقيه لغوي 
مفـسر، عـالم غرناطة وفقيهها وشـيخ شـيوخها، له اختيـارات خارجة عن المشـهور من 
المذهـب، من مؤلفاته: «كتاب في النـوازل»، و«شرح جمل الزجاجي»، و«مسـألة الدعاء 

أدبار الصلوات»، توفي -رحمه االله- سنة ٧٨٢هـ.
انظر: درة الحجال ٢٦٥/٣، ونيل الابتهاج، ص٣٥٧، وشجرة النور الزكية، ص٢٣٠. 

(٣) نقله عنه الشاطبي في الاعتصام ٢٦٢/٢.
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ويناقـش: بأن دلالة الترك النبوي عـلى الإباحة إحد دلالاته، 
وهذا لا ينازع فيه، وإنما محل الكلام ترك الشيء مع قيام مقتضيه 
وانتفـاء المانع منـه، وهو ما نمنـع دلالته على الإباحة، سـواء في 

الترك النبوي أو الإجماعي.
أن تركهم هذا يحتمل لكون المتروك مباحاً أو مستحباً أو مكروهاً . ٢

أو محرماً، والقدر المتيقن منه هو جواز الترك وما زاد عليه من ذم 
أو مدح يتوقف فيه حتى يثبت بدليل منفصل.

ويناقش من وجهين:
أولهما: عدم التسليم بأن أحد محتملات ترك أهل الإجماع الإباحة، 

إذ لو كان مباحاً لفعل ولو مرة واحدة.
الثـاني: يسـلم أن الإباحة أحـد محتملات الترك، لكن لا يسـلم أن 
تلك الاحتمالات متساوية حتى يصح التمسك بالقدر المتيقن وهو 
جواز الترك، والتوقف في ما زاد عليها من ندب أو كراهة أو تحريم، 

بل الراجح منها هو التحريم أو عدم المشروعية لما ذكر من أدلة.
وبعد التأمل في الأقوال وأدلتها وما ورد عليها من مناقشات، يمكن 
لنـا القول بضعف الأقوال الثلاثـة: القول بدلالته على عدم الوجوب، 
ودلالتـه على الإباحة، ودلالته عـلى الكراهة، وذلك لضعف مأخذها، 
وهو التمسـك بالمتيقن منه، والتوقف فيـما زاد عليه، وأيضاً بُعد وقوع 
الاتفـاق على ترك أمرٍ جائـز والدوام على تركه مع قيـام المقتضي لفعله 
وانتفاء المانع منه، كما أنها بعيدة عن واقع اسـتدلالات أهل العلم بهذا 
الدليـل، فإن أكثرها -بحسـب مـا وقفت عليه منها- مسـوق لإثبات 

حكم التحريم.
بقي قـولان: القول بدلالته على التحريم، والقول بدلالته على عدم 
المشروعيـة، وفي الحقيقة المسـافة بينهما ليسـت بعيـدة في أرض الواقع، 
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لمـا تقدم مـن أن أكثر الاسـتدلالات بهـذا الدليل كانت عـلى التحريم 
والقليـل منها على الكراهة، فلقائـل أن يقول: الأصل حمل تركهم على 
التحريـم ويجـوز حمله على الكراهـة لدليل، ولآخـر أن يقول: الأصل 
حملـه على عـدم مشروعية المـتروك، فتارة يحمـل على التحريـم، وتارة 
يحمـل على الكراهة، وذلك بالنظر إما إلى مسـتند الإجماع، أو موضوع 
الـترك، أو تطـرق شيء من الاحتـمال إلى تحقق الاتفاق عـلى الترك، أو 

لوجود معارض، أو نحوها من المقتضيات.
المطلب الثاني

مفاد الإجماع التركي من حيث القطع والظن
بعـد أن عرفنـا حجية الإجمـاع التركـي ودلالته، كان من المناسـب 

معرفة مفاده من حيث القطع والظن.
وفي الواقع لم أجد للأصوليين أو غيرهم كلاماً واضحاً في هذا النوع 
 ،مـن الإجماع بخصوصه. نعم لهم مواقف واضحة من أنواعه الأخر

خلاصتها: ثلاثة آراء:
أولها: أن الإجماع حجة قطعية، وهو قول طائفة من الأصوليين(١).

والثاني: أنه لا يفيد إلا الظن، وهو مذهب الرازي(٢).
والثالث: أنه قد يكون حجة قطعية وقد يكون حجة ظنية، بحسـب 

نوعه، وهو مذهب طائفة من الأصوليين(٣).
(١) انظـر: شرح العمد ١٧٩/٢، والتقريب والإرشـاد ٢٢١/١، ٢٢٢، والعدة ١٠٥٨/٤، 
١٢١٣، وميـزان الأصـول، ص٥٥٠، ونهايـة الوصـول ٢٦٧١/٦، والبحـر المحيـط 

٤٤٣/٤، وإرشاد الفحول، ص١٤٥
(٢) انظر: المحصول ٢١٠/٤.

(٣) انظـر: الإحـكام للآمـدي ٣١٥/١، وروضـة الناظـر ٥٠٠/٢، وشرح مختصر الروضة 
١٣٦/٣، ومجموع الفتاو ٢٦٧/١٩، وبيان المختصر ٦١٧/١، والبحر ٤٤٣/٤، 
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وإن اختلفت مواقفهم في الحكم على آحاد أنواعه، فاتفقوا على إفادة 
الإجماع الصريح المنقول بالتواتر للقطع، واختلفوا فيما عداه، كالإجماع 
ن عددهم أقـل من عدد أهل  السـكوتي(١)، والمسـبوق بالخلاف(٢)، ومَ

التواتر(٣).
وهذه الأقوال يمكن تنزيلها على الإجماع التركي على النحو الآتي:

القـول الأول: إن الإجمـاع التركي حجـة قطعية، لأنـه إجماع، وكل 
إجماع حجة قطعية لعموم أدلة قطعية الإجماع، ومنها: ما حصل لنا من 
العلم الضروري من اسـتقراء نصوص الشريعة بأن الإجماع حجة وأنه 

معصوم(٤).
القـول الثـاني: إن الإجماع التركي حجـة ظنية، وذلك إمـا لأن أدلة 
حجية الإجماع أصلاً ظنية، والمبني على الظن لا يفيد أكثر من الظن(٥)، 
وإما لتطرق الاحتمال إليه، أو لوجود اختلاف في حجيته ودلالته، ولو 

كان قطعياً لانتفى الاحتمال والخلاف.
والـذي أراه -واالله أعلم- هو: أن الإجمـاع التركي يمكن أن يكون 

. قطعياً ويمكن أن يكون ظنياً
ويكـون قطعيـاً إذا تحقـق فيه أمـران: القطـع بالاتفاق عـلى الترك؛ 

(١) انظـر: التلخيـص في أصول الفقه ٩٨/٣، وقواطع الأدلـة ٢٧١/٣، وأصول السرخسي 
٣٠٩/١، ٣١٠، وشرح مختـصر الروضـة ١٣٦/٣، ومفتاح الوصول، ص١٦٥، وبيان 

المختصر ٦١٧/١، والبحر المحيط ٤٤٣/٤، ٤٩٨، وإرشاد الفحول، ص١٥٣، 
(٢) انظـر: شرح اللمع ٧٣١/٢، وأصول السرخسي ٣١٨/١، وميزان الأصول، ص٥٥٠، 

.٣٤١/١١ وروضة الناظر ٥٠٠/٢، ومجموع الفتاو
(٣) انظـر: قواطـع الأدلـة ٢٥٣/٣، وأصول السرخـسي ٣٢١/١، والوصـول إلى الأصول 

٩٠/٢، وروضة الناظر ٤٥٠/٢.
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول، ص٣٣٨.

(٥) انظر: المحصول ٢١٠/٤.
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وذلك بالنظر إلى تواتره أو شهرته، والقطع بدلالة الترك؛ وذلك بالنظر 
إلى صراحة دلالة المسـتند على النهي، مع قيـام المقتضي للفعل، وانتفاء 

المانع منه.
ومـن أمثلته: إجماع الصحابة والتابعين على تـرك تحري الدعاء عند 
القبور والعكوف عندها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فعدم أمرهم 
وفعلهـم لذلك مع قوة المقتـضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا 

فضل فيه»(١).
وأيضـاً إجمـاع الصحابـة عـلى ترك التـبرك بغـير النبـي صلى الله عليه وسلم، يقول 
الشـاطبي مشـيراً إلى بعـض الأقيسـة التي قـد تفيد مشروعيـة التبرك 
بالصالحين: «إلا أنه عارضها في ذلك أصل مقطوع به في متنه، مشـكل 
في تنزيلـه، وهـو أن الصحابـة  بعـد موته صلى الله عليه وسلم لم يقـع منهم شيء من 
ذلك بالنسـبة إلى مـن خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعـده أفضل في الأمة 
من أبي بكر الصديق  فهو كان خليفته ولم يُفعل به شيء من ذلك ولا 
عمـر ابـن الخطاب...فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشـياء»(٢)، 
ويعني بقوله: «مشـكل في تنزيله» وجه هذا الترك، هل هو اختصاص 

التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من باب سد الذرائع؟(٣).
ويكـون ظنياً إذا تطرق الاحتمال المعتـبر إلى إحد هاتين المقدمتين 

أو كلاهما.
وأما بالنسبة إلى القول الأول، وهو الجزم بالقطع مطلقاً فغير وجيه، 
- يتوقف على القطع بمقدمتين: القطع  لأن الحكم بالقطع -كما تقدم آنفاً

بالاتفاق على الترك، والقطع بدلالته، وهذا يعسر في كثير من الوقائع.

(١) اقتضاء الصراط المستقيم ٦٩١/٢، وانظر: ٦٨٧/٢.
(٢) الاعتصام ٢٨٦/٢، ٢٨٧.

(٣) انظر: الاعتصام ٢٨٧/٢-٢٨٩.
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كـما أن إطـلاق القـول بأنه لا يفيـد إلا الظن غير سـديد، لأن آحاد 
أدلة حجية الإجماع وإن كانت ظنية إلا أنها تدل بمجموعها على القطع 

بحجيته، كما في إفادة التواتر المعنوي للقطع(١).
وأما مجرد تطرق الاحتمال فلا يؤثر في قطعيته، وإلا لنفيناها في كثير 

من المسائل القطعية، وإنما المؤثر منها هو الاحتمال الناشئ عن دليل.
وأيضـاً وجـود الخلاف لا ينفـي القطع، بدليل وجـوده في كثير من 

القضايا القطعية سواء كانت أصولية أو فروعية(٢).
المطلب الثالث

طرق معرفة الإجماع التركي
يمكن معرفة الإجماع التركي من خلال إحد الطرق الآتية:

الطريـق الأول: الإدراك الحسي بالبصر(٣)، بـأن ير المعاصر لأهل 
الإجماع تركهم للشيء من قول أو فعل.

عل لتوفرت الهمـم والدواعي على  الطريـق الثاني: عدم نقـل ما لو فُ
لم أنه لم يُفعل، وأن الاتفاق حاصل على  نقله، فلما لم ينقله ولو واحد عُ

تركه.
وهـذا الطريق عمدة في نقل الـتروك، أخذ به جماعة من أهل العلم، 
كالإمام مالك (ت ١٩٧هـ)(٤)، وابن رشـد (ت٥٢٠هــ)(٥)، وابن تيمية(٦)، 

(١) انظر: شرح تنقيح الفصول، ص٣٣٨، ٣٣٩، والموافقات ٣٦/١.
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول، ص٣٤٠، والمسودة ٨٩٨/٢. 

(٣) انظر: المعتمد ٥٣١/٢، وميزان الأصول، ص٥٣١، وبذل النظر، ص٥٦٧.
(٤) انظر: الموافقات ٤١٣/٢، ٦٧/٤، والاعتصام ٢٦٦/٢.

(٥) انظر: البيان والتحصيل ٣٩٣/١، والاعتصام ٢٦٦/٢-٢٦٩.
(٦) انظر: مجموع الفتاو ١٢٢/٢٧، واقتضاء الصراط المستقيم ٦٨٧/٢.
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وابن القيم(١)، والقباب(٢)، وأبي إسـحاق الشـاطبي(٣)، والشوكاني(٤)، 
وغيرهم(٥).

وقـد أورد ابن القيم اعتراضاً على هـذا الطريق، خلاصته: أن عدم 
النقل لا يستلزم نقل العدم(٦).

وهـذا يجـاب عنـه: بأنـا لا نتكلم عـن أي تـرك، وإنما تـرك قد قام 
المقتـضي لوجود ضده، وهـو الفعل، وانتفى المانع منـه، وفي مثله عدم 

النقل يستلزم نقل العدم، يؤكد ذلك أمران:
أولهـما: أن حال السـلف من الصحابة والتابعين فيـما يتعلق بالرغبة 
في الخـير، والاسـتكثار من الطاعـات يبعد معها أن يتركـوا هذا الفعل 
لـو كان مشروعـاً، بل لابد أن يفعله أكثرهم أو جماعة منهم، ومثل هذا 

يمتنع في العادة عدم نقله.
الثاني: لو صح هذا الاعتراض لانفتح باب الإحداث في الدين على 
مصراعيه(٧)، فيقول القائل: من أين لكم أن الصحابة لم يكونوا يؤذنون 
لصلاة التراويح، ومن أين لكم أنهم لم يكونوا يحتفلون بالمولد النبوي، 

وهكذا، مما يعلم بالاضطرار فساده.

(١) انظر: إعلام الموقعين ٣٩٠/٢، وإغاثة اللهفان ٢٠٤/١.
(٢) انظر: الاعتصام ٢٥٠/٢، والمعيار المعرب ٢٨٣/١، ٢٨٤.والقباب هو: أحمد بن قاسـم 
ابن عبد الرحمن الجذامي المالكي، أبو العباس، المشـهور بالقباب، فقيه، ولي الفتيا بفاس، 
من مصنفاته: «شرح قواعد عياض»، و»شرح بيوع ابن جماعة»، و»اختصار أحكام النظر 
لابن القطان»، توفي -رحمه االله- سـنة ٧٧٩هـ. انظر: نيل الابتهاج، ص١٠٢، وشـجرة 

النور الزكية، ص٢٣٥، ومعجم المؤلفين ٤٩/٢.
(٣) انظر: الموافقات ٤١٣/٢، والاعتصام ٢٥٠/٢.

(٤) انظر: نيل الأوطار ٢٣٨/٣.
(٥) انظر: قواعد معرفة البدع، ص٧٨.

(٦) انظر: إعلام الموقعين ٣٩٠/٢.

(٧) انظر: إعلام الموقعين ٣٩٠/٢.
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الطريـق الثالث: نقل الإجماع التركي، وهو قـد يكون بطريق النقل 
المتواتر(١)، وقد يكون بطريق الآحاد(٢).

(١) ومن أمثلته قول شـيخ الإسـلام ابن تيمية: «وقد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت 
بهـم الشـدائد -كحالهم في الجدب والاستسـقاء وعند القتال والاسـتنصار- يدعون االله 
ويسـتغيثونه في المسـاجد والبيـوت، ولم يكونـوا يقصدون الدعاء عند قـبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
غـيره من قبور الأنبيـاء والصالحين» مجموع الفتـاو ١٢٢/٢٧، وانظـر: إغاثة اللهفان 

.٢٠٤/١
(٢) وهـذا الطريق اختلف الأصوليون فيه على قولين: أحدهما: أنه طريق معتبر، وهو مذهب 
أبي الحسـين البصري، وأبي المعالي الجويني، والباجي، والماوردي، وابن عقيل، والرازي، 
والآمدي، وابـن الحاجب، والبيضاوي، والهندي، والشـوكاني، وغيرهم. والثاني: ليس 

طريقاً معتبراً لنقل الإجماع، وهو مذهب طائفة، كالباقلاني، والغزالي.
انظـر: المعتمـد ٥٣٥/٢، وإحـكام الفصـول، ص٥٠٣، والواضـح ٤٨٤/٥، وميـزان 
الأصـول، ص٥٣٢، والمسـتصفى ٤٠٢/٢، والمحصـول ١٥٢/٤، والإحكام للآمدي 
٣٤٣/١، ٣٤٤، والكاشـف عـن المحصـول ٤٨٣/٥، ونهايـة الوصـول ٢٦٦٥/٦، 

والإبهاج ٣٩٤/٢، والبحر المحيط ٥١٧/٤، وإرشاد الفحول، ص١٦١.
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المبحث الخامس
تطبيقات على القاعدة

الأمثلة على الاسـتدلال بالإجماع التركي كثـيرة في كلام أهل العلم 
مـن فقهاء وغيرهم، وليس غرضنا اسـتقصاء تلك الاسـتدلالات، أو 
دراسـة موضوعاتها، وإنما ذكر جملة صالحة منها، لنتحقق من أن قاعدة 
 - الاحتجاج بالإجماع التركي ليسـت نظرية وحسـب، ونعرف -أيضاً

مجال الاستدلال بهذا الدليل، ومد قوته.
من هذه الأمثلة:

١. ترك العمل بالدليل:
إذا اتفق أهل العلم على ترك العمل بدليل(١)، دلّ على عدم اعتباره، 
(٢)، إذ لو كان  إمـا على وجود ناسـخ لـه، أو على الغلـط في نصبه دليـلاً

(١) ومن أمثلته: 
أ) حديـث سـلمة بـن المحبق في الذي يقع على جاريـة امرأته، وفيه: «إن كان اسـتكرهها 
فهـي حرة وعليه مثلها، وإن كان طاوعته فهي له وعليه مثلها». السـنن الكبر للبيهقي 

.٢٤٠/٨
ب) حديث أسماء بنت عميس، قالت: «دخل عليّ رسول االله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من قتل 

جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا». انظر: فتح الباري ٤٨٦/٩، ٤٨٧.
وانظـر: أمثلة أخـر في فتح المغيث ٤٥١/٣، ٤٥٢، وكتـاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث 
التي لم يفت بها الفقهاء، ص١٤٠، ١٨٤، ٢٥٨، ٢٩٨، ٣١٩، والمعتمد ٤٣٤/١، وبذل 

النظر، ص٣٤٩.
= (٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح بشرحها التقييد والإيضاح، ص٢٦٥، وفتح المغيث 
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دليلاً صحيحاً ما أجمعت الأمة على ترك العمل به(١).
يقول البيهقي (ت ٤٥٨هـ) -مشـيراً إلى حديـث-: «حصول الإجماع 
من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت 

صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود»(٢).
ويقول الشـاطبي: «القسـم الثالـث: أن لا يثبت عـن الأولين أنهم 
عملـوا به على حـال... ليس بدليـل... إذ لو كان دليـلاً عليه لم يعزب 
عـن فهم الصحابـة والتابعين ثـم يفهمه هؤلاء، فعمـل الأولين كيف 
كان مصـادم لمقتضى هـذا المفهوم ومعارض له، ولـو كان ترك العمل، 
فـما عمل به المتأخرون من هذا القسـم مخالف لإجماع الأولين، وكل ما 

خالف الإجماع فهو مخطئ...»(٣).
٢. إحداث دليل في مسألة:

إذا اسـتدل أهـل العـصر في مسـألة بدليل، فهـل يجوز لمـن بعدهم 
إحداث دليل آخر؟

إن نصوا على فساد الدليل لم يجز إحداثه بالاتفاق، وإن لم ينصوا على 
فساده، وسكتوا عنه، فقد اختلفوا(٤) على أقوال، منها:

القول الأول: يجوز إحداث دليل آخر في المسألة، وهو مذهب جمهور 

= ٤٤٨/٣-٤٥٥، وتدريـب الراوي ١٩٨/٢، واليواقيـت والدرر ٤٧٥/١، وراجع: 
المعتمـد ٤٣٣/١، ٤٣٤، وشرح اللمـع ٦٥٤/٢، والوصـول إلى الأصـول ١١٦/٢، 
وقواطع الأدلة ٩٢/٣، وبذل النظر، ص٣٤٩، والبحر المحيط ٣٧١/٤، ٤٥٩، وشرح 

الكوكب المنير ٥٧٠/٣، وإرشاد الفحول، ص٣٢٨، ٣٣٥.
(١) انظر: العدة ٩٦٤/٣، وشرح اللمع ٦٨٢/٢، والموافقات ٧١/٣.

.٢٤٠/٨ (٢) السنن الكبر
(٣) الموافقات ٧١/٣.

(٤) انظر: المعتمد ٥١٤/٢، ٥١٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٢١/٣، وبذل النظر، ص٥٦٠، 
والإحكام للآمدي ٣٣٥/١، ومنتهى الوصول، ص٦٢، والمسودة ٦٣٨/٢.
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الأصوليـين(١)، لأنهـم لم يروا في عـدم ذكر أهل العـصر الأول للدليل 
الثاني إجماعاً منهم على بطلان الدليل المذكور(٢).

القـول الثـاني: لا يجوز إحداث دليـل آخر في المسـألة، وهو مذهب 
بعـض الأصوليين(٣)، لأنهـم رأوا في عدم ذكرهم للدليل الآخر إجماعاً 
عـلى بطلانه، إذ لو كان دليلاً صحيحاً في المسـألة لكان ذهابهم جميعهم 

عنه خطأ، وهو باطل(٤).
القـول الثالـث: إذا كان الدليـل جليـاً لا يخفى على السـابقين لم يجز 
إحداثـه، وإذا كان خفيـاً جـاز إحداثه، وهـذا التفصيل أشـار إليه ابن 
برهـان (ت ٥١٨هــ)، وذلـك لأن تركهم له مع ظهوره إجمـاع منهم على 
تطـرق الخلل إليه، ولا يجوز مخالفة الإجماع، بخلاف ما إذا كان الدليل 

خفياً لجواز أن يكون تركهم له تركاً عدمياً لا دلالة له(٥).
: ٣. إحداث تأويل ثانٍ

إذا ذكـر أهل العـصر تأويلاً لآية أو حديث، فهـل يجوز لمن بعدهم 
إحداث تأويل آخر؟

إن نصـوا عـلى فسـاده لم يجـز إحداثـه بالاتفـاق، وإن لم ينصوا على 
فساده، وسكتوا عنه فقد اختلفوا(٦) على قولين:

(١) انظر: المعتمد ٥١٤/٢، وشرح اللمع ٧٣٩/٢، وقواطع الأدلة ٢٦٩/٣، والتمهيد لأبي 
الخطـاب ٣١٧/٣، والواضـح ١٦٧/٥، وبـذل النظـر، ص٥٦٠، والإحـكام للآمدي 

٣٣٥/١، ومنتهى الوصول، ص٦٢.
(٢) انظـر: المعتمـد ٥١٤/٢، والتمهيـد لأبي الخطـاب ٣١٨/٣، والوصـول إلى الأصـول 

١٣٠/٢، والإحكام للآمدي ٣٣٥/١، ٣٣٦.
(٣) انظر: المعتمد ٥١٤/٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣١٧/٣، والوصول إلى الأصول ١١٣/٢.

(٤) انظـر: المعتمد ٥١٥/٢، والوصول إلى الأصول ١١٤/٢، والإحكام للآمدي ٣٣٥/١، 
وأصول الفقه لابن مفلح ٢٤٤/٢.

(٥) انظر: الوصول إلى الأصول ١١٤/٢.
(٦) انظر: المعتمد ٥١٤/٢، ٥١٧، وبذل النظر، ص٥٦٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٢١/٣، 

والإحكام للآمدي ٣٣٥/١.



٩٥ 

، وهـو مذهـب جمهـور  القـول الأول: يجـوز إحـداث تأويـل ثـانٍ
الأصوليين(١).

، وهو مذهـب بعض  القـول الثـاني: لا يجـوز إحـداث تأويـل ثـانٍ
الأصوليين(٢)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(٣)، وابن عبد الهادي(٤)، 

وفي المسودة: «هذا الذي عليه الجمهور، ولا يحتمل مذهبنا غيره»(٥).
فالأولـون لم يروا في صنيع أهل العـصر الأول ما يدل على إجماعهم 
على بطلان ما عدا ما ذكروه من تأويل، فسـوغوا حينئذ إحداث تأويل 

آخر(٦).
والآخـرون فهمـوا منـه إجماع أهـل العصر عـلى بطلان مـا عدا ما 
ذكروه، إذ لو كان تأويلاً صحيحاً لما ذهب عنهم جميعهم، لأن الأمة لا 

تجتمع على جهل أو خطأ(٧).

(١) انظر: المعتمد ٥١٤/٢، ٥١٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٢١/٣، والوصول إلى الأصول 
١٣٠/٢، ١١٣، والإحكام للآمدي ٣٣٥/١، ومنتهى الوصول، ص٦٢.

(٢) انظر: المعتمد ٥١٧/٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٢١/٣.
.٥٩/١٣ (٣) انظر: مجموع الفتاو

(٤) انظـر: الصـارم المنكـي ٤٢٧/١. وابن عبد الهادي هو: محمد بن أحمـد بن عبد الهادي بن 
عبد الحميد بن عبد الهادي بن قدامة الصالحي المقدسي الحنبلي، شمس الدين أبو عبد االله، 
مقرئ فقيه محدث نحوي، أحد أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، له مصنفات كثيرة، 
منهـا: «تنقيح التحقيـق في أحاديث التعليـق»، و«الصارم المنكي في الرد على السـبكي»، 

و«العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»، توفي -رحمه االله- سنة ٧٤٤هـ.
انظـر: الذيـل على طبقـات الحنابلـة ٤٣٦/٢، والـرد الوافـر، ص٦٣، والـدرر الكامنة 

.٣٣١/٣
(٥) المسودة ٦٣٩/٢.

(٦) انظر: المعتمد ٥١٧/٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٢١/٣، والإحكام للآمدي ٣٣٥/١.
(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٣٣٥/١، ومجموع الفتاو ٥٩/١٣، وأصول الفقه لابن مفلح 

.٢٤٤/٢
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٤. إحداث قول ثالث:
إذا اختلف أهل العصر في مسـألة على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم 

إحداث قول ثالث؟
اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال، منها:

القـول الأول: لا يجـوز، وهـو مذهب جمهـور الأصوليـين(١)، لأن 
اتفاقهم على تركه إجماع منهم على بطلانه(٢).

القـول الثاني: يجوز، وهو مذهـب طائفة من الأصوليين(٣)، لأنه مع 
وجود هذا الخلاف لا يوجد إجماع، فجاز إحداث قول ثالث(٤).

القول الثالث: إن لزم من إحداث قول ثالث رفع ما أجمعوا عليه لم يجز، 
وإلا جاز، وهو اختيار طائفة مـن الأصوليين، كالرازي (ت ٦٠٦هـ)(٥)، 

والآمدي(٦)، وابن الحاجب(٧)، والطوفي(٨)، وابن السبكي(٩).

(١) انظـر: المعتمـد ٥٠٥/٢، والعـدة ١١١٣/٤، وشرح اللمـع ٧٣٨/٢، والإحـكام لابن 
حزم ٥٣٧/١، وإحكام الفصول، ص٤٩٧، والبرهان ٤٥٢/١، والوصول إلى الأصول 
١٠٨/٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣١٢/٣، والواضح ١٦٤/٥، وبذل النظر، ص٥٥٧، 
والمحصـول ١٢٦/٤، والإحكام للآمدي ٣٣٠/١، ومنتهى الوصول، ص٦١، والبحر 

المحيط ٥٤٠/٤.
(٢) انظر: المعتمد ٥٠٧/٢، وشرح اللمع ٧٣٨/٢، وإحكام الفصول، ص٤٩٧، والمستصفى 

.٣٨٣/٢
(٣) انظر: المعتمد ٥٠٥/٢، وشرح اللمع ٧٣٨/٢، والإحكام لابن حزم ٥٤٧/١، والإحكام 
للآمدي ٣٣٠/١، وأصول الفقه لابن مفلح ٤٣٨/٢، والبحر المحيط ٥٤٠/٤، ٥٤١

(٤) انظـر: المعتمد ٥٠٦/٢، وإحكام الفصول، ص٤٩٧، والبرهان ٤٥٢/١، والمسـتصفى 
٣٨٣/٢، والوصول إلى الأصول ١٠٩/٢، وبذل النظر، ص٥٥٧.

(٥) انظر: المحصول ١٢٨/٤.
(٦) انظر: الإحكام ٣٣١/١.

(٧) انظر: منتهى الوصول، ص٦١.
(٨) انظر: شرح مختصر الروضة ٩٢/٣، ٩٣.

(٩) انظر: الإبهاج ٣٦٩/٢.
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٥. تأويل نصوص الصفات:
مذهـب السـلف مـن الصحابـة والتابعين ومـن تبعهم بإحسـان: 
الامتناع عن تأويل نصوص الصفات، وإنما إجراؤها على ظاهرها على 

الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف أو تعطيل(١).
ومن أقو ما استُدل به على ذلك: الإجماع على ترك تأويلها.

يقول أبو يعلى: «ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم 
مـن التابعين حملوها على ظاهرهـا، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها 
عن ظاهرها، فلو كان التأويل سـائغاً لكانوا أسبق إليه، لما فيه من إزالة 

التشبيه ورفع الشبهة»(٢).
ويقـول أبو المعالي الجويني في الرسـالة النظامية: «.. فلو كان تأويل 
هـذه الآي مسـوغاً أو محتومـاً، لأوشـك أن يكـون اهتمامهـم بها فوق 
اهتمامهـم بفروع الشريعـة، وإذا انصرم عصرهم وعـصر التابعين على 

الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع»(٣).
وقال ابن القيم: «وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع السلف على 
تركـه، وممن حكاه البغوي وأبو المعالي الجويني في رسـالته النظامية... 
وممن حكاه سـعد بن علي الزنجاني، وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لا 

يحصيهم إلا االله»(٤).

(١) انظـر: الإبانـة عـن أصـول الديانـة، ص٤٣-٥٧، واعتقاد أهل السـنة للحافـظ أبي بكر 
الإسـماعيلي، ص٣٥، ٣٦، وجـواب أبي بكـر الخطيب عن سـؤال بعض أهل دمشـق في 
الصفـات، ص٧٣، ٧٤، ومجمـوع الفتـاو ٢٦/٥، ومـدارج السـالكين ٨٩/٢، ٩٠، 

وإعلام الموقعين ٢٤٥/٤-٢٥٠.
.٩٠/٥ (٢) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاو

 (٣) العقيدة النظامية للجويني، ص٣٣، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاو
.١٠١/٥

(٤) مدارج السالكين ٩٠/٢.
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٦. تحري الدعاء عند قبور الصالحين:
أي قصـد الدعاء عنـد قبور الصالحين لاعتقاد بركـة هذه المواضع، 

وأن الدعاء عندها مستجاب(١).
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم مشروعيته، وأنه من البدع المنكرة(٢).

وممـا اعتمـدوا عليه الإجماع على تركه: إما إجمـاع الصحابة أو إجماع 
الصحابة والتابعين.

يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية: «إن قصد القبـور للدعاء عندها، 
ورجـاء الإجابـة بالدعـاء هنالـك رجـاء أكثر مـن رجائهـا بالدعاء 
في غـير ذلـك الموطن، أمـر لم يشرعـه االله ولا رسـوله، ولا فعله أحد 
مـن الصحابـة ولا التابعـين ولا أئمـة المسـلمين، ولا ذكـره أحد من 
العلـماء ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض 
المتأخرين بعد المائة الثانية، وأصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات 
ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهلا جاؤوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر 
النبـي صلى الله عليه وسلم؟! فقـد كان من قبـور أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم بالأمصار 
عـدد كثير، وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة، وما اسـتغاثوا 
عند قبر صحابي قط، ولا استسـقوا عند قبره ولا به، ولا اسـتنصروا 
عنـده ولا بـه، ومن المعلـوم أن مثل هذا ممـا تتوافر الهمـم والدواعي 
عـلى نقله، بل عـلى نقل ما هو دونـه، ومن تأمل كتـب الآثار وعرف 

(١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٦٨٣/٢، والتبرك أنواعه وأحكامه، ص٣٩٥.
(٢) انظـر: اقتضـاء الـصراط المسـتقيم ٦٦٠/٢، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٨٣، ٦٨٨، ٧٢٢، ومجموع 
الفتـاو ١١٠/٢٧، ١١٥، ١١٦، ١٢١، ١٢٨، ١٨٠، وزاد المعـاد ٥٢٦/١، ٥٢٧، 
وإغاثـة اللهفـان ٢٠١/١، ٢٠٢، ٢١٨، والإنصـاف في حقيقـة الأوليـاء ومالهـم مـن 
الكرامـات والألطـاف ٤٣/١، والـدر النضيـد في إخلاص كلمـة التوحيد للشـوكاني، 
ص٤٧، ضمن الرسـائل السلفية، وفتح المجيد، ص٢٤٢، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٥، والتبرك 

أنواعه وأحكامه، ص٣٩٥.
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حال السـلف تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يسـتغيثون عند القبور ولا 
يتحرون الدعاء عندها...»(١).

ويقـول ابـن القيم: «فلـو كان الدعـاء عند القبور والصـلاة عندها 
والتبرك بها فضيلة أو سـنة أو مباحـاً لنصب المهاجرون والأنصار هذا 
القـبر علماً لذلـك، ودعوا عنده، وسـنوا ذلك لمن بعدهـم... وكذلك 
التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور 
أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير، وهم متوافرون فما منهم 
من اسـتغاث عند قبر صحابي، ولا دعـاه ولا دعا به ولا دعا عنده...، 

ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله...»(٢).
٧. التوسل بذوات المخلوقين من أنبياء وصالحين(٣):

لا يجوز عند جماهير أهل العلم(٤)، ومن أقو ما استُدل به: الإجماع 
على تركه.

يقول شـيخ الإسـلام ابن تيميـة: «لم ينقل عن أحـد من الصحابة 
والتابعـين وسـلف الأمة أنهـم كانوا يدعـون بمثل هـذا الدعاء، ولم 
 يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه، إلا ما رأيت في فتاو

(١) اقتضـاء الصراط المسـتقيم ٦٨٤/٢-٦٨٧، وانظر: اقتضـاء الصراط ٦٩١/٢، ومجموع 
.٢٣٣/١، ١٢٢/٢٧، ١٨٠ الفتاو

(٢) إغاثة اللهفان ٢٠٤/١.
(٣) انظر: تعريف التوسـل وأنواعه الأخر في قاعدة جليلة في التوسـل والوسـيلة، ص٨٠، 
٨١، وأنواع وأحكام التوسـل المشروع والممنوع لعبد االله الأثري، ص٥١، ٨١، ومعجم 

ألفاظ العقيدة، ص١٠٤-١٠٦.
(٤) انظر: قاعدة جليلة في التوسـل والوسـيلة، ص٨٢، ١١٤، ١١٧، والاستغاثة في الرد على 
البكـري ٣٣٦/١، ٣٦٣، وشرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي، ص٢٩٤- ٢٩٩، 
ورسـالة الـشرك ومظاهره للميـلي، ص١٩٠، والتوسـل للألبـاني، ص٥١، وفصول في 
العقيـدة بين السـلف والخلف للقرضاوي، ص٢٦٦، وفتـاو مهمة لابن باز، ص٩٠، 

وفتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ٣٤١/١.
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أبي محمـد بـن عبد السـلام، فإنـه أفتـى أنه لا يجـوز لأحـد أن يفعل 
ذلـك، إلا للنبـي صلى الله عليه وسلم إن صـح الحديـث في النبي صـلى االله عليه وآله 

وسلم»(١).
ويقـول -في موضـع آخـر-: «فلـما لم يفعـل الصحابة رضـوان االله 
عليهـم شـيئاً من ذلـك، ولا دعوا بمثل هـذه الأدعية وهـم أعلم منا، 
وأعلم بما يجب الله ورسـوله، وأعلم بما أمر االله به ورسوله من الأدعية، 
وما هو أقرب إلى الإجابة منا، بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل 
النبي صلى الله عليه وسلم، دلّ عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن 

.(٢)« التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكناً
ويقـول ابـن أبي العز الحنفـي(٣): «... وهـذا ونحوه مـن الأدعية لم 
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أحد من 
، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال  الأئمة 

والطرقية»(٤).
وبنحوه استدل ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)(٥)، واللجنة الدائمة 

للإفتاء(٦).

.٨٣/٢٧ (١) مجموع الفتاو
(٢) قاعدة جليلة في التوسل، ص٢٥٦، وانظر: نصوصاً أخر من كلامه في قاعدة جليلة في 

التوسل، ص٨٢، والاستغاثة في الرد على البكري ٣٣٦/١، ٣٦٣.
(٣) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشـقي الحنفي، صدر الدين، أبو الحسـن، فقيه، 
سـني، درّس وخطب وأفتـى وولي القضاء، من آثـاره: «الاتباع»، و»النـور اللامع في ما 

يعمل في الجامع»، و«شرح العقيدة الطحاوية»، توفي -رحمه االله- سنة ٧٩٢هـ.
انظر: الدرر الكامنة ٨٧/٣، ودرر العقود الفريدة ٥٠٧/٢، ووجيز الكلام ٢٩٥/١.

(٤) شرح العقيدة الطحاوية، ص٢٩٦.
(٥) انظر: التوسل له، ص١٦٤.

(٦) انظر: فتاو اللجنة الدائمة للإفتاء ٣٤٢/١.
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٨. التبرك بالصالحين وآثارهم:
والمقصـود: طلـب البركة بملامسـة أو مقاربـة ذوات الصالحين أو 

آثارهم، كشعرٍ ولباس(١).
ذهبـت طائفـة مـن أهـل العلـم إلى مشروعيـة التـبرك بالصالحـين 
وآثارهـم، وذلـك قياسـاً على الرسـول صلى الله عليه وسلم في مشروعية التـبرك بذاته 

وآثاره(٢).
وذهبـت طائفـة إلى عـدم مشروعيتـه، وأنـه خـاص بالنبـي صلى الله عليه وسلم، 

وعمدتهم: إجماع الصحابة والتابعين على تركه.
يقول الشـاطبي: «... أن الصحابة -ضي االله عنهم- بعد موته عليه 
السلام لم يقع من أحد منهم شيء بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي 
، فهو كان خليفته ولم  صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق 
، وهو كان أفضـل الأمة بعده،  يُفعـل به شيء مـن ذلك، ولا عمـر 
ثـم كذلـك عثمان بن عفان، ثم عـلي بن أبي طالب، ثم سـائر الصحابة 
الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق 
صحيـح معروف أن متبركاً تبرك به عـلى أحد تلك الوجوه أو نحوها، 
بـل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسـير التي اتبعوا 

فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها»(٣).
ويقول الشيخ سليمان بن عبد االله(٤): «..الصحابة لم يكونوا يفعلون 

(١) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه، ص٣٩.
(٢) انظـر: شرح صحيـح البخـاري لابـن بطـال ٧٧/٢، وشرح صحيـح مسـلم للنـووي 
٢٤٤/١، ٢١٩/٤، ٣/٧، ٤٤/١٤، وفتـح البـاري ١٣٨/٣، ١٥٥، وعمـدة القـاري 

٧٥/٣، ١٠٠/٤، ٢٤٩/٧، ٤١/٨، ونيل الأوطار ٣٢/٤
(٣) الاعتصام ٢٨٧/٢.

(٤) هو: سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب الحنبلي، ولد في الدرعية، وأخذ عن أبرز 
= شيوخها، كأبيه الشيخ عبد االله وأحمد بن معمر وابن غنام، وبرع في التفسير والحديث 
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ذلـك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيراً لسـبقونا إليه، 
فهـلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شـهد 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب 
وعلي بن الحسـين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع 

بصلاحهم، فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم»(١).
٩. الاحتفال بالمولد النبوي:

أول من أحدثه الفاطميون في مصر، ثم شـاع بين الناس لاسيما بعد 
القرن السادس الهجري(٢).

وقد اختلف في حكمه، فذهبت طائفة إلى تجويزه أو استحبابه، لأنه 
من البدع الحسنة، لما اشتمل عليه من مصالح ومنافع(٣).

وذهبـت طائفـة مـن المحققـين إلى منعه، وأنـه بدعـة(٤)، وعمدتهم 
الإجماع على تركه.

= والفقـه، مـن آثـاره: «أوثـق عر الإيـمان»، و»تيسـير العزيـز الحميـد في شرح كتاب 
التوحيد»، توفي -رحمه االله- سنة ١٢٣٣هـ.

انظر: عنوان المجد ٢١٢/٢، والأعلام للزركلي ١٢٩/٣. 
(١) تيسير العزيز الحميد، ص١٥٤.

(٢) انظـر: الباعـث على إنـكار البـدع والحـوادث، ص٣١، والمواعظ والاعتبـار للمقريزي 
٤٩٠/١، والقول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل، ص٤٥-٥٣.

(٣) انظـر: الباعـث على إنـكار البـدع والحـوادث، ص٢٩، والحاوي في الفتاو للسـيوطي 
٢٩٢/١، وسـبيل الهد والرشـاد ٣٦٣/١، ٣٦٤، والقـول الفصل في حكم الاحتفال 

بمولد خير الرسل، ص١٤.
(٤) انظـر: اقتضـاء الـصراط المسـتقيم ٦١٩/٢، ومجمـوع الفتـاو ٢٩٨/٢٥، والاعتصام 
٤٦/١، والمـورد في حكم المولـد للفاكهاني، ضمن الحاوي للسـيوطي ٢٩٤/١، ٢٩٥، 
وسبيل الهد والرشاد ٣٦٨/١، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٤/القسم الأول، 
ص٤٤٠، وقواعد معرفة البدع، ص٨٣، ومجلة البحوث الإسلامية، العدد ٥، ص٢٥٧، 

والعدد ١٢، ص٣٦٩.
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يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية: «... فإن هذا لم يفعله السـلف، مع 
قيـام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيراً، ولو كان هذا خيراً محضاً 
أو راجحاً لكان السـلف  أحق به منا، فإنهم كانوا أشـد محبة لرسول 

االله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص...»(١).
ويقـول تـاج الديـن الفاكهـاني(٢): «... لا ينقل عمله عـن أحد من 
علـماء الأمـة، الذين هم القـدوة، المتمسـكون بآثار المتقدمـين، بل هو 

بدعة أحدثها البطالون»(٣).
ويقـول أبو عبد االله الحفار(٤): «ليلة المولد لم يكن السـلف الصالح، 
وهـم أصحـاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم يجتمعون فيهـا للعبادة، 
ولا يفعلون فيها زيادة على سـائر ليالي السـنة... فإذا تقرر هذا ظهر أن 

الاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعاً، بل يؤمر بتركه»(٥).
١٠. صلاة الرغائب:

هي: صلاة بصفة خاصة تفعل في أول رجب أو في منتصف شعبان(٦).
(١) اقتضاء الصراط المستقيم ٦١٩/٢.

(٢) هو: عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الاسكندراني الفاكهاني المالكي، تاج الدين، 
أبو حفـص، فقيه، مشـارك في الحديث والأصول والعربية، من آثاره: «شرح رسـالة ابن 
أبي زيد القيرواني»، و»الإشارة في النحو»، و»المنهج المبين في شرح الأربعين»، و»المورد في 
حكم المولد»، و»شرح عمدة الأحكام»، توفي -رحمه االله- سنة ٧٣١هـ وقيل: ٧٣٤هـ.

انظر: الديباج المذهب ٨١/٢، والدرر الكامنة ١٧٨/٣، وشذرات الذهب ٩٦/٦، 
.٢٩٤/١ (٣) المورد في حكم المولد ضمن الحاوي للفتاو

(٤) هـو: محمد بن علي بـن أحمد الأنصاري الغرناطي المالكي، أبو عبد االله، المشـهور بالحفار، 
فقيـه محدث لغوي، إمام غرناطة وشـيخها، له فتاو نقـل بعضها في المعيار، توفي -رحمه 

االله- سنة ٨١١هـ.
انظـر: لقـط الفرائـد، ص٢٣٦، ونيـل الابتهـاج، ص٤٧٧، وشـجرة النـور الزكيـة، 

ص٢٤٧.
(٥) المعيار المعرب ٩٩/٧.

(٦) انظر: الموسـوعة الكويتية ٢٧١/٢٢، وراجع: المجموع للنووي٣٧٩/٣، والباعث على 
إنكار البدع والحوادث، ص٦١.
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وقـد ذهب أكثـر أهل العلم إلى عـدم مشروعيتها، وأنهـا من البدع 
المنكرة(١)، ومما تمسـكوا به: إجماع السلف على تركها، فإنها لم تحدث إلا 

بعد الأربعمائة من الهجرة(٢).
يقـول العز بن عبد السـلام: «ومما يدل على ابتداع هـذه الصلاة أن 
العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسـلمين من الصحابة والتابعين 
ن الكتب في الشريعة، مع شدة حرصهم  وتابعي التابعين وغيرهم ممن دوّ
على تعليم الناس الفرائض والسنن، لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه 
نها في كتابه، ولا تعرض لها في مجالسه، والعادة تحيل أن  الصلاة، ولا دوّ

تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء»(٣).
ها رسول االله  ويقول شيخ الإسـلام ابن تيمية: «هذه الصلاة لم يصلّ

ولا أحد من أصحابه ولا التابعين ولا أئمة المسلمين»(٤).
١١. صلاة الغائب:

ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن 
البلد، لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي(٥).

(١) انظـر: التبـصرة لابـن الجـوزي ٢١/٢، والمغنـي عـن الحفـظ والكتـاب لأبي حفـص 
الموصـلي٢٩٧/١، ومـا وضـح واسـتبان في فضائـل شـهر شـعبان لابـن دحيـة الكلبي 
٤٤/١، ٤٥، والباعـث عـلى إنـكار البـدع والحـوادث، ص٥٠، ٥١، ٦٣، والحـوادث 
والبـدع للطرطـوشي، ص١٠١، ١٠٣، والترغيـب عـن صـلاة الرغائـب، ص٥، ٩، 
 ،١٣٢/٢٣ النـووي، ص٣٨، والمجموع للنووي ٣٧٩/٣، ومجمـوع الفتاو وفتـاو
١٣٤، ١٣٥، واقتضاء الصراط المسـتقيم ٦٠٣/٢، ٦٠٤، ٦١٠، ٦١٧، وفتاو الرملي 
١٧/٢، وحاشـية ابن عابدين ٢٦/٢، ومجلة البحوث الإسلامية، العدد٥٧، ص١١٦، 

والموسوعة الكويتية ٢٦٢/٢٢. 
(٢) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص٥٠، واقتضاء الصراط المستقيم ٦١٠/٢، والترغيب 

عن صلاة الرغائب، ص٣٥، وفتاو الرملي ١٧/٢، والموسوعة الكويتية ٢٦٢/٢٢.
(٣) الترغيب عن صلاة الرغائب، ص٩.

(٤) مجموع الفتاو ١٣٥/٢٣، وراجع: اقتضاء الصراط المستقيم ٦١٠/٢، ٦١٧.
(٥) انظر: المغني ٤٤٦/٣، والمجموع ١٥٠/٥، وزاد المعاد ٥١٩/١، وفتح الباري ٢٢٤/٣.
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وذهـب أبو حنيفة (ت ١٥٠هـ) ومالك إلى عـدم مشروعيتها، وحملوا 
الصـلاة على النجاشي على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم(١)، ومما اسـتدلوا به: 

الإجماع على ترك الصلاة على الغائب.
قال في منح الجليل: «بدليل عدم صلاة أمته عليه صلى الله عليه وسلم»(٢).

وتوسـط آخـرون فقالـوا: يصلى على الميـت الغائـب إذا لم يقم أحدٌ 
بحقـه في الصـلاة عليه، وإلا فـلا، وهو اختيار الخطـابي (ت ٣٨٨هـ)(٣)، 
وشـيخ الإسـلام، وابن القيم(٤)، وذلك جمعاً بين مقتضى فعله بالصلاة 
عـلى النجاشي وتركه الصـلاة على آخرين، ويمكـن أن يقال: جمعاً بين 
مـا ثبت من صلاته عـلى النجاشي، وإجماع الصحابـة على ترك الصلاة 
عـلى الغائـب الذي صـلي عليه في بلـده كالخلفاء الأربعـة، يقول محمد 
المنتـصر الريسـوني(٥) -وهو ممن يـر هذا التفصيـل-: « إن الصحابة 
وفي مقدمتهم الخلفاء الراشـدون ماتوا لم يصل عليهم المسلمون صلاة 
الغائـب، ولو أنهم فعلوا ذلك ما تقاعسـت الهمم عـن نقل هذا الخبر، 

وبالتواتر»(٦).

(١) انظـر: بدائـع الصنائع ٥١٤/١، والمغنـي ٤٤٦/٣، وزاد المعـاد ٥١٩/١، ومنح الجليل 
٥٢٦/١، ٥٢٧، وفتح الباري ٢٢٤/٣.

(٢) منح الجليل ٥٢٧/١.
(٣) انظر: فتح الباري ٢٢٤/٣.

(٤) انظر: زاد المعاد ٥١٩/١، ٥٢٠.
(٥) هو: محمد المنتصر الريسـوني المغربي، أحد علماء السـلفية المعاصرة بالمغرب، عمل في مجال 
التدريـس، وتولى رئاسـة تحريـر مجلة النور الإسـلامية، وله مشـاركات في عدة مؤتمرات 
ولقـاءات داخـل المغرب وخارجها، مـن آثاره: «لا حلـق للذكر البدعي في الإسـلام»، 
و«وكل بدعـة ضلالـة»، و»مباحـث أصوليـة وحديثيـة في مواجهـة الفكـر البدعـي»، 

و«الاستشراق وقضايا الإسلام»، توفي -رحمه االله- سنة ١٤٢١هـ.
انظر ترجمته في مقدمة التحقيق لكتابه «وكل بدعة ضلالة»، ص٢٤-٢٨.

(٦) وكل بدعة ضلالة، ص١٢٥.



 ١٠٦

١٢. الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة:
ذهـب الجمهـور إلى جوازه(١)، مسـتدلين بوقائع متعـددة صلى فيها 

النبي صلى الله عليه وسلم على القبر(٢).
وذهـب النخعـي (ت ٩٦هــ) وأبو حنيفـة ومالك في روايـة إلى أنه لا 
يصلى على القبر، واستثنى أبو حنيفة الولي إذا فاتته الصلاة على الجنازة، 

ومما استدلوا به: الإجماع على ترك تلك الصلاة.
يقـول القـاضي عبد الوهـاب (ت ٤٢٢هـ): «لأنه لو جـاز ذلك لكان 

عل به ذلك رسول االله صلى الله عليه وسلم»(٣). أولى من فُ
ويقول الكاساني: «والدليل عليه أن الأمة توارثت ترك الصلاة على 
، ولو جاز لما ترك  رسـول صلى الله عليه وسلم، وعلى الخلفاء الراشـدين والصحابة 
مسـلم الصلاة عليهم، خصوصاً على رسـول االله صلى الله عليه وسلم، لأنه في قبره كما 
وضـع، فـإن لحوم الأنبياء حـرام على الأرض، بـه ورد الأثر، وتركهم 

ذلك إجماعاً منهم، دليل على عدم جواز التكرار»(٤).
ويقول ابن قدامة (ت ٦٢٠هـ) مسـتدلاً لهـم: «لو جاز ذلك لكان قبر 

النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في جميع الأعصار»(٥).
١٣. تشييع الجنازة بالذكر ونحوه:

أي أن يقـوم المشـيعون أو بعضهـم برفـع أصواتهـم بذكـر االله، أو 
بقـراءة القرآن أو البردة أو كتاب دلائل الخـيرات(٦)، وهذا العمل غير 
(١) انظـر: المغنـي ٤٤٤/٣، والمجمـوع ١٤٦/٥، ١٥٠، وبدايـة المجتهـد ٢٣٨/١، وفتـح 

الباري ٢٤٣/٣، ومنح الجليل ٥٢٧/١.
(٢) انظر بعضها في صحيح البخاري ٧٨/٢، وما بعدها.

(٣) المعونة ٢٦٠/١.
(٤) بدائع الصنائع ٥١٤/١.

(٥) المغني ٤٤٤/٣.
(٦) انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٢٥٠، وأصول في البدع والسنن، ص٥٥.



١٠٧ 

»(٢)، ومما استُدل به:  مشروع(١)، قال شيخ الإسلام: «لا أعلم فيه خلافاً
إجماع السلف على تركه.

يقول النووي (ت ٦٧٦هـ): «واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه 
السـلف  من السـكوت في حال السـير مع الجنازة، فلا يرفع صوتاً 

بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك»(٣).
ويقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية: «وقد اتفق أهـل العلم بالحديث 

والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة»(٤).
١٤. الكتابة على القبر:

والمقصـود ما يكتب على قبر الميت، أو على لوح أو حجر عند القبر، 
من آيات أو أدعية أو أبيات أو اسم الميت وتاريخ وفاته(٥).

وقد ذهـب ابن حزم(٦) وبعض الحنفيـة(٧) إلى تجويزها، لأن الحاجة 
داعيـة إلى الكتابـة لئـلا يذهب الأثـر أو يمتهن القـبر(٨)، وأيضاً قياس 

الكتابة على وضع الحجر على القبر في الجواز(٩).

(١) انظـر: بدائع الصنائع ٥١٢/١، والباعـث على إنكار البدع والحوادث، ص١٤٧، ١٤٨، 
والأذكار للنـووي، ص١٢٧، والـشرح الكبـير لابـن قدامـة ١٠٩/٦، والمدخـل لابن 
الحـاج ٢٥٠/٣، وشرح فتـح القدير ١٣٦/٢، ومنح الجليل ٥١٠/١، وأحكام الجنائز، 

ص٧١، وكل بدعة ضلالة، ص٢٩٠-٢٩٥.
.٢٩٤/٢٤ (٢) مجموع الفتاو
(٣) الأذكار للنووي، ص١٢٧.

(٤) مجموع الفتاو ٢٩٤/٢٤، وبنحوه استدل الشيخ بخيت مفتي الديار المصرية، نقله عنه 
في أصول في البدع والسنن، ص٥٥.

(٥) انظر: أحكام الجنائز، ص١٧٣.
(٦) انظر: المحلى ١٣٣/٥.

(٧) انظر: تبيين الحقائق ٢٤٦/١، والبحر الرائق ٢٠٩/٢.
(٨) انظر: البحر الرائق ٢٠٩/٢.

(٩) انظر: أحكام المقابر، ص١٧٤.



 ١٠٨

وذهـب أكثـر أهـل العلـم إلى كراهيـة الكتابة عـلى القبـور(١)، ومما 
استُدل به: إجماع الصحابة على ترك الكتابة على القبر.

يقـول الذهبي (ت ٧٤٨هـ): «ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما شيء 
أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي»(٢).

١٥. زكاة الخضروات:
دل به:  ذهـب الجمهور إلى أنـه لا زكاة في الخضراوات(٣)، ومما اسـتُ

إجماع الصحابة على ترك أخذ الزكاة منها(٤).
وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها، ومما استدل به: جملة من العمومات، 
كـما في قولـه تعـالى: (m l k j) [التوبـة: ١٠٣]، وقولـه تعالى: 
(o n m l k j i h g f) [البقـرة: ٢٦٧]، 
وقولـه تعـالى: (¥ ¦ § ¨) [الأنعـام: ١٤١]، وقولـه صلى الله عليه وسلم: 

«فيما سقت السماء العشر...»(٥).
١٦. التعريف:

وهـو: اجتـماع النـاس بعد صلاة العـصر من يوم عرفة في مسـاجد 
الأمصار للدعاء والذكر(٦).

(١) انظـر: بدائـع الصنائـع ٥٢٧/١، والمغنـي ٤٣٩/٣، والمجمـوع ١٨٩/٥، والذخـيرة 
٤٧٩/٢، وتبيين الحقائق ٢٤٦/١، والتاج والإكليل ٢٤٢/٢.

(٢) تلخيص المستدرك للذهبي ٣٧٠/١.
(٣) انظـر: المعونة ٣١٣/٤، والمغنـي ١٥٥/٤، ١٥٦، والمجموع ٣١٠/٥، وتحفة الأحوذي 

.٢٣١/٣
 ،٤٢/٢٥ (٤) انظـر: المعونة ٣١٣/١، والجامع لأحكام القـرآن ١٠١/٧، ومجموع الفتاو

والبحر المحيط ٤٨٦/٤.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر  (١٤٨٣). وانظر: الاختيار لتعليل 

المختار ١٤٧/١، وشرح فتح القدير ٢٤٢/٢، وتحفة الأحوذي ٢٣١/٣.
(٦) انظر: المجموع ٨٦/٨، والباعث على إنكار البدع والحوادث، ص٤٤، واقتضاء الصراط 

المستقيم ٦٤٣/٢، وحواشي الشرواني ١٠٨/٤.



١٠٩ 

وهذا أحدث قديماً، يقال: أول من عرّف ابن عباس(١).
وقد اختلـف أهل العلم فيه، فكرهه كثـيرون(٢) لترك الصحابة له، 
قال نافع: «يا أيها الناس إن الذي أنتم فيه بدعة، وليست بسنة، أدركت 
النـاس ولا يصنعون هذا»(٣)، ورخص فيـه آخرون(٤)، لأن ابن عباس 
، ولم يُنكر عليه، وما يفعل  فعله بالبصرة لما كان أميراً عليها زمن علي 

في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة(٥).
ولكن فعل ابن عباس أجيب عنه بأمرين: أولهما: أنه اجتماع اتفاقي غير 
مقصود، وهذا لا بأس به، والثاني: أن ابن عباس جلس يفسر القرآن للناس 

تلك العشية، فاجتمعوا عليه لاستماع العلم، فقيل: عرّف ابن عباس(٦).
١٧. هدم الكنائس القديمة في البلاد التي فتحت عنوة:

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القـول الأول: يجـب هدمها، وهو مذهب الشـافعي(٧)، ورواية عن 
أحمد(٨)، وأحـد القولين عنـد المالكية(٩)، وذلـك لأدلـة، منـها: عموم 

حـديث: «لا تصلح قبلتان بأرض»(١٠).

(١) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص٤٧، والمجموع ٨٧/٨.
(٢) انظر: المجموع ٨٦/٨، ٨٧، والباعث على إنكار البدع والحوادث، ص٤٤-٤٦، واقتضاء 

الصراط المستقيم ٦٤٣/٢، والدر المنثور ٥٥٥/١، وحواشي الشرواني ١٠٨/٤.
(٣) الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص٤٥.

(٤) انظر: المغني ٢٥٩/٣، والباعث على إنكار البدع، ص٤٧، ٤٨، والمجموع ٨٦/٨، ٨٧، 
واقتضاء الصراط المستقيم ٦٤٣/٢.

(٥) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٦٤٣/٢.
(٦) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص٤٨.

(٧) انظر: روضة الطالبين ٣٢٣/١٠، ومغني المحتاج ٢٥٤/٤.
(٨) انظر: المغني ٢٤٠/١٣، والإنصاف ٤٦٠/١٠. 

(٩) انظر: القوانين الفقهية، ص١٠٥، وحاشية الدسوقي ٢٠٤/٢. 
= (١٠) روي بألفاظ متقاربة، أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٣٢)، والترمذي في سننه 



 ١١٠

القـول الثاني: يجوز الهـدم والإبقاء، ويفعل الإمام مـا فيه مصلحة، 
وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيميـة وابن القيـم(١)، وذلك جمعاً بين 

أدلة القول بالهدم وأدلة القول بالإبقاء.
القـول الثالـث: لا يجوز الهدم، وهو قول الحنفيـة(٢)، وأحد القولين 
عنـد المالكيـة(٣)، ورواية عن أحمد(٤)، ومما اسـتدلوا به: إجماع الصحابة 

على ترك هدم الكنائس القديمة فيما فتحوه عنوه.
يقـول ابن قدامـة: «لأن الصحابة  فتحوا كثـيراً من البلاد عنوة، 

فلم يهدموا شيئاً من الكنائس»(٥).
ويقـول كمال الدين بن الهمام: «لأن الصحابة فتحوا كثيراً من البلاد 

.(٦)« عنوة، ولم يهدموا كنيسة ولا ديراً
١٨. نكاح التحليل:

وهو: أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً لتحل لزوجها الأول(٧).
وهذا النوع من الأنكحة محرم وفاسد عند أكثر أهل العلم لا تحل به المرأة 

لزوجها الأول(٨)، ومما استُدل به: إجماع الصحابة على تركه والدلالة عليه.

= (٦٣٣)، وأحمد في مسنده ٢٢٣/١، ٢٨٥، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسناده جيد.
.٦٣٥/٢٨ مجموع الفتاو

(١) انظر: الفروع ٢٧٣/٦، وأحكام أهل الذمة ١١٩٢/٣، ١٢٠٢.
(٢) انظر: فتح القدير ٥٨/٦.

(٣) انظر: الكافي لابن عبد البر، ص٢٢١، وحاشية الدسوقي ٢٠٤/٢. 
(٤) انظر: المغني ٢٤٠/١٣، والإنصاف ٤٦٠/١٠.

(٥) المغني ٢٤٠/١٣، وبنحوه استدل عبد الرحمن بن قدامة. انظر: الشرح الكبير ٤٦١/١٠.
(٦) فتح القدير ٥٨/٦.

(٧) انظر: المغني في الإنباء عن غريب المهذب ٤٩٦/١، ومفاتيح العلوم ١٤/١.
(٨) انظر: المعونة ٦٠٤/٢، وشرح صحيح البخاري لابن بطال ٤٨٠/٧، والمغني ٤٩/١٠-
٥٢، والفتـاو الكـبر ٨/٦-١٦، وإعلام الموقعـين ٤٧/٢-٥٠، وشرح فتح القدير 

١٨١/٤، ١٨٢، والفقه الإسلامي وأدلته ١١٨/٧.



١١١ 

ذكر شـيخ الإسلام: أن طلاق الثلاث كان واقعاً في زمن الصحابة، 
ل  والمطلقـون يندمـون ويتمنون المراجعـة، فلو كان التحليـل مباحاً يحُ
المـرأة لدلـوا عليه، ولـو واحداً منهـم، لأن الدواعـي إذا توافرت على 
لم أنه  طلـب فعل مباح فلابـد أن يوجد، فلما لم ينقل عن أحـد منهم عُ

نكاح محرم لا يحصل به التحليل(١).
وقال ابن القيم: «لم يفعله أحد من الصحابة ولا أفتى به واحد منهم»(٢).

١٩. العقوبة بأخذ المال:
ذهـب جمهور العلماء إلى منع التعزير بأخـذ المال(٣)، وذهب آخرون 
إلى جوازه(٤)، ومما استدلوا به: وقائع كثيرة قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعزير 

.(٥) بأخذ المال إتلافاً أو تمليكاً
فقال الأولون: كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ(٦)، ومما استدلوا به 

على النسخ: الإجماع بعد ذلك على تركه(٧).

.٨١/٦ الكبر (١) انظر: الفتاو
(٢) إعلام الموقعين ٤٨/٢.

(٣) انظـر: المغني ٥٢٦/١٢، وشرح فتح القدير ٣٤٥/٦، وحاشـية الجمل على شرح المنهج 
٥٠/٨، وتقريـرات محمـد عليش ٣٥٥/٤، ونيل الأوطار ١٢٢/٤، والفقه الإسـلامي 

وأدلته ٢٠١/٦.
(٤) انظـر: مجموع الفتـاو ١٠٩/٢٨-١١١، وإعلام الموقعـين ١١٧/٢، وشرح ابن القيم 
على سنن أبي داود ٤٥٤/٤، ٤٥٥، والطرق الحكمية، ص٣٨٨، وعون المعبود ٤٥٤/٤، 

ونيل الأوطار ١٢٢/٤، والموسوعة الكويتية ٢٧٠/١٢.
(٥) انظـر: إغاثـة اللهفـان ٣٣١/١، ٣٣٢، والطـرق الحكميـة، ص٣٨٧، ونيـل الأوطـار 

١٢٢/٤، وأبحاث هيئة كبار العلماء ٤٣٧/٦.
(٦) انظر: مجموع الفتاو ١١١/٢٨، وعون المعبود ٤٥٤/٤، ونيل الأوطار ١٢٢/٤.

(٧) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ٤٣٧/٦.



 ١١٢

الخاتمة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، وبعد:
فقـد تبـينّ لي من خلال هذه الدراسـة جملـة من النتائـج، أبرزها ما 

يأتي:
الإجماع التركي هو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ترك . ١

. أمر شرعاً
أن الترك فعل.. ٢
الإجماع التركي حجة.. ٣
أن الإجمـاع التركي يشـترك مـع أنواع الإجماع الأخـر في أكثر . ٤

المسـائل، سـواء فيما يتعلق بالحجية، أو أدلتهـا، أو شروطها، أو 
أحكامهـا، وينفرد بمسـائل قليلة، كبعض الأدلـة على الحجية، 
واشـتراط وجود المقتضي للفعـل وانتفاء المانع منـه، وانحصار 

دلالته في معنى واحد أو معنيين.
أن إجمـاع المجتهديـن عـلى تـرك أمر يـدل على عـدم مشروعية . ٥

المتروك.
أن مفاد الإجماع التركي قد يكون قطعياً، وقد يكون ظنياً، وذلك . ٦

بالنظر إلى تطرق الاحتمال المؤثر أو عدمه إلى الاتفاق على الترك 
أو دلالته.



١١٣ 

أن قاعـدة «الإجمـاع التركي حجـة» ذات أثر ظاهر في اسـتنباط . ٧
الأحكام الشرعية.

أن هـذه القاعدة واسـعة المجـال، حيث تجري في أصـول الفقه . ٨
وأصول الدين وفروعه.

وفي ختام هذه الدراسة أسأله -سبحانه- أن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم، وأن يجعلها من العلم الذي لا ينقطع أجره، إنه سـميع مجيب، 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.



 ١١٤

فهرس المصادر والمراجع:

الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، حققه وخرج أحاديثه: . ١
بشير محمد عون، دار التدمرية، الطبعة الخامسة، ١٤٢٤هـ.

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات . ٢
البحوث العلمية..، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.

هوامشه . ٣ كتب  الدين،  تاج  وولده  السبكي  الدين  لتقي  المنهاج،  شرح  في  الإبهاج 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

١٤٠٤هـ.
يعقوب . ٤ للدكتور  أحكامه،  بعض  حجيته،  إمكانه،  شروطه،  أركانه،  حقيقته،  الإجماع: 

الباحسين، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.
أحكام أهل الذمة، لابن القيم، تحقيق أيمن عارف، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، . ٥

١٤١٨هـ.
الرابعة، . ٦ الطبعة  الإسلامي،  المكتب  الألباني،  الدين  لناصر  وبدعها،  الجنائز  أحكام 

١٤٠٦هـ.
الجميلي، . ٧ سيد  الدكتور  تحقيق:  الآمدي،  محمد  بن  لعلي  الأحكام،  أصول  في  الإحكام 

الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي، حققه وراجعه لجنة من . ٨

العلماء، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار . ٩

الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
الجوزي، . ١٠ ابن  دار  السحيباني،  عبد االله  للدكتور  الإسلامية،  الشريعة  في  المقابر  أحكام 

الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.
العك، . ١١ عبد الرحمن  خالد  ضبطه:  الموصلي  محمود  بن  لعبد االله  المختار،  لتعليل  الاختيار 

دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
الأذكار، للنووي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٤هـ.. ١٢
مصعب . ١٣ أبي  تحقيق:  الشوكاني،  علي  بن  لمحمد  الأصول،  علم  تحقيق  إلى  الفحول  إرشاد 

محمد بن سعيد البدري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
المكتب . ١٤ الألباني،  الدين  ناصر  لمحمد  السبيل،  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء 

الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.
الاستغاثة في الرد على البكري، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبد االله بن دجين . ١٥

السهلي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.



١١٥ 

الألباني، . ١٦ تعليق  القاسمي،  الدين  جمال  لمحمد  والعوائد،  البدع  من  المساجد  إصلاح 
المكتب الإسلامي، الطبعة السادسة، ١٤٢٢هـ.

الجصاص . ١٧ علي  بن  أحمد  بكر  لأبي  الأصول،  في  الفصول  المسمى  الجصاص  أصول 
الأولى،  الطبعة  المكرمة،  بمكة  الباز  أحمد  عباس  مكتبة  تامر،  محمد  محمد  تحقيق  الرازي، 

١٤٢٠هـ.
أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، حققه: أبو الوفاء الأفغاني، لجنة . ١٨

إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن، مطابع دار الكتاب العربي، ١٣٧٢هـ.
أصول فخر الإسلام البزدوي، لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي، ومعه شرحه كشف . ١٩

الأسرار لعبد العزيز البخاري، ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم باالله البغدادي، دار 
الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.

أصول الفقه، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، حققه وعلق عليه: الدكتور فهد بن . ٢٠
محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.

أصول الفقه، لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار . ٢١
الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٩٥م.

أصول الفقه، لمحمد أبو النور زهير، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.. ٢٢
أصول الفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت، ١٤٠٦هـ.. ٢٣
أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.. ٢٤
أصول في البدع والسنن، لمحمد أحمد العدوي، دار بدر، ١٤٠١هـ.. ٢٥
القاهرة، . ٢٦ تيمية،  ابن  مكتبة  الشنقيطي،  المختار  محمد  بن  الأمين  لمحمد  البيان،  أضواء 

١٤٠٨هـ.
الأثرية، . ٢٧ الدار  سلمان،  آل  حسن  بن  مشهور  تحقيق  الشاطبي،  إسحاق  لأبي  الاعتصام، 

عمان، الطبعة الثانية، ١٤٢٨هـ.
اعتقاد أهل السنة، للحافظ أبي بكر أحمد الإسماعيلي، تحقيق جمال عزون، دار ابن حزم، . ٢٨

الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
عشرة، . ٢٩ الرابعة  الطبعة  بيروت،  للملايين،  العلم  دار  الزركلي،  الدين  لخير  الأعلام، 

١٩٩٩م.
عبد الرؤف . ٣٠ طه  له:  وقدم  راجعه  الجوزية،  قيم  لابن  العالمين،  رب  عن  الموقعين  أعلام 

سعد، دار الجيل، بيروت.
إغاثة اللهفان، لابن القيم، تحقيق محمد الفقي، دار المعرفة، بيروت.. ٣١
الأشقر، . ٣٢ سليمان  بن  محمد  تأليف:  الشرعية،  الأحكام  على  ودلالتها  الرسول،  أفعال 

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ.
بجدة، . ٣٣ المجتمع  دار  العروسي،  محمد  للدكتور  الأحكام،  على  ودلالتها  الرسول،  أفعال 

الطبعة الثانية، ١٤١١هـ.



 ١١٦

تيمية، . ٣٤ ابن  الإسلام  شيخ  تأليف:  الجحيم،  أصحاب  لمخالفة  المستقيم  الصراط  اقتضاء 
تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الرابعة، ١٤١٤هـ.

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، لأبي عبد االله عبد السلام علوش، دار . ٣٥
ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.

الإنصاف في حقيق الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف، للصنعاني، تحقيق حسن . ٣٦
العواجي، دار النشر، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

والشرح . ٣٧ المقنع  مع  المرداوي،  الدين  لعلاء  الخلاف،  من  الراجح  معرفة  في  الإنصاف 
الكبير، تحقيق الدكتور عبد االله التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.

طيبة، . ٣٨ دار  الأثري،  عبد الحميد  بن  لعبد االله  والممنوع،  المشروع  التوسل  وأحكام  أنواع 
دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٢٨هـ.

محمد، . ٣٩ الدمرداش  حمدي  تحقيق  كثير،  لابن  الحديث،  علوم  اختصار  في  الحثيث  الباعث 
مكتبة مصطفى الباز، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.

الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة، حققه بشير عون، مكتبة المؤيد، الطبعة . ٤٠
الأولى، ١٤١٢هـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.. ٤١
عبد االله . ٤٢ عبد القادر  بتحريره:  قام  الزركشي،  الدين  لبدر  الفقه،  أصول  في  المحيط  البحر 

العاني، راجعه عمر بن سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، 
الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.

بدائع الصنائع لأبي بكر الكاساني، تحقيق محمد خير حلبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة . ٤٣
الأولى، ١٤٢٠هـ.

العلمية، . ٤٤ الكتب  دار  القرطبي،  رشد  بن  أحمد  بن  لمحمد  المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية 
بيروت، الطبعة العاشرة ١٤٠٨هـ.

البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، تحقيق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار . ٤٥
هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

بذل النظر في الأصول، لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي، تحقيق: محمد زكي عبد البر، . ٤٦
مكتبة دار التراث القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

دار . ٤٧ الديب،  محمود  عبد العظيم  حققه:  الجويني،  المعالي  لأبي  الفقه  أصول  في  البرهان 
الوفاء، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ.

عبد الرحمن . ٤٨ بن  محمود  الدين  شمس  تأليف:  الحاجب،  ابن  مختصر  شرح  المختصر  بيان 
.الأصفهاني، تحقيق: محمد مظهر بقا، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القر

الإسلامي، . ٤٩ الغرب  دار  مجموعة،  تحقيق  رشد،  بن  الوليد  لأبي  والتحصيل،  البيان 
١٤٠٥هـ.

تاج العروس، لمحمد مرتضى الزبيدي، دار صادر، بيروت.. ٥٠



١١٧ 

التاج والإكليل لمختصر خليل، للعبدري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ.. ٥١
تاريخ بغداد، تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المكتبة السلفية، . ٥٢

المدينة المنورة.
الثانية، . ٥٣ الطبعة  الرشد،  مكتبة  الجديع،  ناصر  للدكتور  وأحكامه،  أنواعه  التبرك 

١٤١٣هـ.
التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر، . ٥٤

دمشق، مصورة عن الطبعة الأولى، ١٩٨٠م.
الطبعة . ٥٥ اللبناني،  الكتاب  دار  عبد الواحد،  مصطفى  تحقيق  الجوزي،  لابن  التبصرة، 

الأولى، ١٣٩٠هـ.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ١٣١٣هـ.. ٥٦
الجبرين، . ٥٧ عبد الرحمن  الدكتور  تحقيق:  المرداوي،  الدين  لعلاء  التحرير،  شرح  التحبير 

والدكتور عوض القرني، والدكتور أحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
١٤٢١هـ.

التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة، لعبد المحسن بن حمد العباد البدر، دار المغني، . ٥٨
الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.

التحرير في أصول الفقه، لكمال الدين بن الهمام، بشرحه تيسير التحرير، توزيع دار الباز، . ٥٩
مكة المكرمة.

أبو زنيد، . ٦٠ علي  عبد الحميد  تحقيق:  الأرموي،  الدين  لسراج  المحصول،  من  التحصيل 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت.. ٦١
تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه، لعبد االله الصديقي الغماري، عالم الكتب، الطبعة . ٦٢

الأولى، ١٤٠٥هـ.
دار . ٦٣ محمد،  بن  االله  عوض  بن  طارق  تحقيق  السيوطي،  الدين  لجلال  الراوي،  تدريب 

العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، لابن الملقن، تحقيق حمدي السلفي، المكتب الإسلامي، . ٦٤

بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى . ٦٥

السبتي، تحقيق: أحمد بكير محمود، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة، لعز الدين بن عبد السلام، ضمن كتاب مساجلة . ٦٦

علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب، 
تحقيق الألباني ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لبدر الدين الزركشي، تحقيق: أبي عمر الحسيني، توزيع . ٦٧
مكتبة عباس بن أحمد الباز بمكة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.



 ١١٨

التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، ضبطه وفهرسه: محمد بن عبد الحكيم القاضي، دار . ٦٨
الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.

تفسير الطبري، لابن جرير الطبري، تحقيق مجموعة، دار السلام بمصر، الطبعة الثالثة، . ٦٩
١٤٢٩هـ.

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ.. ٧٠
المعرفة، . ٧١ دار  حلبي،  عبد المجيد  به  اعتنى  النسفي،  أحمد  بن  لعبد االله  النسفي،  تفسير 

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
بيروت، . ٧٢ حزم،  ابن  دار  التركماني،  عبد الحق  تحقيق  حزم،  لابن  المنطق،  لحد  التقريب 

الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.
أبو زنيد، . ٧٣ علي  بن  عبد الحميد  تحقيق:  الباقلاني،  بكر  لأبي  والإرشاد (الصغير)  التقريب 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
تقريرات محمد عليش على الشرح الكبير وحاشيته للدسوقي، دار الفكر.. ٧٤
المنورة، . ٧٥ المدينة  مكتبة  المدني،  هاشم  عبد االله  السيد  تحقيق  حجر،  لابن  الحبير،  تلخيص 

١٣٨٤هـ.
وشبير . ٧٦ النيبالي،  جولم  عبد االله  تحقيق:  الجويني،  المعالي  لأبي  الفقه،  أصول  في  التلخيص 

أحمد العمري، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
الإسلامية . ٧٧ المطبوعات  مكتبة  المستدرك،  بذيل  مطبوع  للذهبي،  المستدرك،  تلخيص 

بحلب، ومحمد الأمين دمج، بيروت.
تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي، تحقيق: عبد االله . ٧٨

ابن محمد آل شيخ، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
التمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني المعروف بأبي الخطاب، . ٧٩

تحقيق: مفيد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي في جامعة أم القر، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

تنقيح الفصول، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤف سعد، دار الفكر، القاهرة، . ٨٠
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٣هـ.

التوسل أنواعه وأحكامه، لناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٤هـ.. ٨١
تيسير التحرير على كتاب التحرير لأمير بادشاه، دار الباز، مكة المكرمة.. ٨٢
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، . ٨٣

تحقيق محمد أيمن الشبراوي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩١م.
الكتب . ٨٤ دار  القرطبي،  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  عبد االله  لأبي  القرآن،  لأحكام  الجامع 

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
الأولى، . ٨٥ الطبعة  المنورة،  المدينة  طيبة،  مكتبة  رجب،  ابن  للحافظ  والحكم،  العلوم  جامع 

١٤٠٨هـ.



١١٩ 

نكري، . ٨٦ الأحمد  عبد الرسول  بن  لعبد النبي  الفنون،  اصطلاحات  في  العلوم  جامع 
منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت، ١٣٩٥هـ.

اعتقاد . ٨٧ مع  مطبوع  الصفات،  في  دمشق  أهل  لبعض  سؤال  عن  الخطيب  بكر  أبي  جواب 
أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد الإسماعيلي، تحقيق جمال عزون، دار ابن حزم، الرياض، 

الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
الجواب الكافي، لابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت.. ٨٨
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة الدسوقي، دار الفكر.. ٨٩
حاشية الجمل على شرح المنهج، لسليمان بن عمر العجيلي، دار الكتب العلمية، بيروت، . ٩٠

الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ١٤٢١هـ.. ٩١
الأولى، . ٩٢ الطبعة  بجدة،  المكتبات  نور  دار  السرميني،  كامل  لعدنان  الإجماع،  حجية 

١٤٢٥هـ.
الحدود في الأصول، لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك، قرأه وقدم له وعلق عليه: محمد . ٩٣

السليماني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م.
المدني، . ٩٤ مطبعة  غازي،  جميل  محمد  تحقيق  تيمية،  ابن  الإسلام  لشيخ  والسيئة،  الحسنة 

القاهرة.
الحوادث والبدع، لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، حققه بشير محمد عون، مكتبة . ٩٥

المؤيد بالطائف، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.
حياة الأنبياء بعد وفاتهم، للبيهقي، تحقيق أحمد عطية الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، . ٩٦

المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
الغماري، . ٩٧ لعبد االله  المتين  المحكم  الرد  لكتاب  اختصار  وهو  فودة،  لسعيد  الثمين،  الدر 

منشور على الشبكة الالكترونية.
الدر المنثور، للسيوطي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣م.. ٩٨
الطبعة . ٩٩ الرياض،  السلام،  دار  الأعظمي،  محمد  للدكتور  والتعديل،  الجرح  في  دراسات 

الثانية، ١٤٢٤هـ.
محمد . ١٠٠ تحقيق:  المقريزي،  الدين  لتقي  المفيدة،  الأعيان  تراجم  في  الفريدة  العقود  درر 

الجليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث . ١٠١

العربي، بيروت.
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، للشوكاني، ضمن الرسائل السلفية في إحياء . ١٠٢

سنة خير البرية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٤٨هـ.
محمد . ١٠٣ تحقيق:  المكناسي،  محمد  بن  أحمد  العباس  لأبي  الرجال،  أسماء  في  الحجال  درة 

الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٠هـ.



 ١٢٠

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، تحقيق: محمد الأحمدي . ١٠٤
أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة.

الذخيرة، للقرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت، ١٩٩٤م.. ١٠٥
الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب، دار المعرفة، بيروت.. ١٠٦
الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، لابن ناصر الدين . ١٠٧

الدمشقي، تحقيق: زهير شاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
الرسالة، للإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر، دار الفكر.. ١٠٨
رسالة الشرك ومظاهره، لمبارك بن محمد الميلي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الخامسة، . ١٠٩

١٤٢١هـ.
معوض، . ١١٠ علي  تحقيق:  السبكي،  الدين  لتاج  الحاجب  ابن  مختصر  عن  الحاجب  رفع 

وعادل عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لأبي على الشوشاوي، تحقيق: الدكتور أحمد السراح، . ١١١

والدكتور عبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، . ١١٢

لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ.
مكتبة . ١١٣ النملة،  عبد الكريم  الدكتور  تحقيق:  قدامة،  لابن  المناظر،  وجنة  الناظر  روضة 

الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
الأرناؤوط، . ١١٤ شعيب  تحقيق:  الجوزية،  قيم  ابن  تأليف:  العباد،  خير  هدي  في  المعاد  زاد 

الطبعة  الكويت،  المنار،  ومكتبة  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  الأرناؤوط،  وعبد القادر 
السادسة عشرة، ١٤٠٨هـ.

سبيل الهد والرشاد إلى سيرة خير العباد، لمحمد بن يوسف الصالحي، تحقيق عادل . ١١٥
عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤هـ.

صالح . ١١٦ الشيخ  إشراف  الترمذي،  عيسى  بن  لمحمد  الترمذي»  «جامع  الترمذي  سنن 
الطبعة  الوطني،  بالحرس  والتوجيه  الإرشاد  جهاز  توزيع  الشيخ،  آل  عبد العزيز  ابن 

الثانية، ١٤٢١هـ.
سنن الدارمي، تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، . ١١٧

بيروت، ١٤٠٧هـ.
سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، إشراف الشيخ صالح آل . ١١٨

الشيخ توزيع جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
توزيع . ١١٩ الشيخ،  آل  صالح  الشيخ  إشراف  ماجه،  ابن  يزيد  بن  لمحمد  ماجه،  ابن  سنن 

جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
السنن الكبر، للبيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، . ١٢٠

١٤١٤هـ.
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ومحمد . ١٢١ ــاؤوط  الأرن شعيب  تحقيق:  الذهبي،  الدين  لشمس  النبلاء،  أعلام  سير 
العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.

التراث . ١٢٢ إحياء  دار  مخلوف،  محمد  بن  لمحمد  المالكية،  طبقات  في  الزكية  النور  شجرة 
العربي، بيروت، طبع بالأوفست على الطبعة الأولى، ١٣٤٩هـ.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، المكتب التجاري، بيروت.. ١٢٣
شرح ابن القيم على سنن أبي داود، المطبوع مع عون المعبود، تحقيق عبد الرحمن محمد . ١٢٤

عثمان، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٩هـ.
شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر . ١٢٥

للطباعة والنشر، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٩٩٣هـ.
الرشد، . ١٢٦ مكتبة  إبراهيم،  ياسر  تميم  أبي  تحقيق  بطال،  لابن  البخاري،  صحيح  شرح 

الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ.
التركي، . ١٢٧ عبد االله  الدكتور  تحقيق:  الحنفي،  العز  أبي  لابن  الطحاوية،  العقيدة  شرح 

وشعيب الأرناؤوط، مكتبة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
شرح العمد لأبي الحسين البصري، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة العلوم والحكم، . ١٢٨

المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
شرح غاية السول، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي، تحقيق: أحمد طرفي العنزي، دار . ١٢٩

البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
شرح صحيح مسلم، للنووي، مؤسسة الكتب الثقافية.. ١٣٠
شرح فتح القدير لكمال الدين بن الهمام، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، وودار الفكر، . ١٣١

بيروت، الطبعة الثانية.
والإنصاف، . ١٣٢ المقنع  ومعه  المقدسي،  قدامة  بن  محمد  بن  لعبد الرحمن  الكبير،  الشرح 

والنشر،  للطباعة  هجر  الحلو،  عبد الفتاح  والدكتور  التركي  عبد االله  الدكتور  تحقيق: 
الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

ونزيه . ١٣٣ الزحيلي  محمد  تحقيق:  الفتوحي،  عبد العزيز  بن  أحمد  بن  لمحمد  المنير،  الكوكب  شرح 
حماد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، ١٤٠٠هـ.

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، . ١٣٤
بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.

شرح مختصر الروضة، لنجم الدين الطوفي، تحقيق: الدكتور عبد االله التركي، مؤسسة . ١٣٥
الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

الدمياطي، . ١٣٦ عمر  محمود  وصححه  ضبطه  الجرجاني،  الشريف  للسيد  المواقف،  شرح 
منشورات محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

شرح الورقات، لابن الفركاح، تحقيق سارة الهاجري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة . ١٣٧
الأولى، ١٤٢٢هـ.
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العربي، . ١٣٨ الكتاب  دار  زاده،   كبر لطاش  العثمانية،  الدولة  علماء  في  النعمانية  الشقائق 
بيروت، ١٣٩٥هـ.

الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس، علق عليه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، . ١٣٩
بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.

الأنصاري، . ١٤٠ إسماعيل  تحقيق  عبد الهادي،  لابن  السبكي،  على  الرد  في  المنكي  الصارم 
مكتبة التوعية الإسلامية.

النواوي . ١٤١ محمود  وتعليق  تحقيق  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  للإمام  البخاري  صحيح 
النهضة  ومكتبة  الحديثة،  الرياض  مكتبة  خفاجي،  ومحمد  إبراهيم  أبو الفضل  ومحمد 

الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.
الرسالة . ١٤٢ مؤسسة  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق  بلبان،  ابن  بترتيب  حبان  ابن  صحيح 

بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
صحيح الجامع الصغير، للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ.. ١٤٣
صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٠هـ.. ١٤٤
صحيح مسلم، للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري، حققه ورقمه محمد فؤاد . ١٤٥

عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
صفة الغرباء، للدكتور سلمان العودة، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.. ١٤٦
مكتبة . ١٤٧ دار  منشورات  السخاوي،  الدين  لشمس  التاسع،  القرن  لأهل  اللامع  الضوء 

الحياة، بيروت.
الغزي، . ١٤٨ التميمي  عبد القادر  بن  الدين  لتقي  الحنفية،  تراجم  في  السنية  الطبقات 

تحقيق: عبد الفتاح حلو، دار الرفاعي، الرياض، ودار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
١٤١٠هـ.

طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد الدمشقي، تقي الدين المعروف بابن قاضي . ١٤٩
شهبة، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، دار الندوة الجديدة، بيروت، ١٤٠٨هـ.

دار . ١٥٠ الجبوري،  عبد االله  تحقيق:  الإسنوي،  عبد الرحيم  الدين  لجمال  الشافعية،  طبقات 
العلوم، الرياض، ١٤٠١هـ.

ومحمود . ١٥١ الحلو  عبد الفتاح  تحقيق:،  السبكي،  الدين  لتاج   ،الكبر الشافعية  طبقات 
محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية.

الكتبي، . ١٥٢ الأعظمي  نعمان  نفقة  على  طبع  الشيرازي،  إسحاق  لأبي  الفقهاء،  طبقات 
بغداد، ١٣٦٥هـ.

طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح، تحقيق: محيي الدين بن علي نجيب، بيروت، . ١٥٣
الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.

مكتبة . ١٥٤ غازي،  جميل  محمد  تحقيق  القيم،  لابن  الشرعية،  السياسة  في  الحكمية  الطرق 
المدني، القاهرة.



١٢٣ 

العبر من خبر من غبر، لشمس الدين الذهبي، تحقيق: صلاح الدين المنجد، سلسلة . ١٥٥
تصدرها وزارة الإرشاد في الكويت.

العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، تحقيق: الدكتور أحمد . ١٥٦
ابن علي بن سير مباركي، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ.

الأزهرية . ١٥٧ المكتبة  الكوثري،  زاهد  محمد  تحقيق  الجويني،  المعالي  لأبي  النظامية،  العقيدة 
للتراث، ١٤١٢هـ.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، . ١٥٨
بيروت.

عنوان المجد في تاريخ نجد، لابن بشر، مكتبة الرياض الحديثة.. ١٥٩
عون المعبود لشمس الدين العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، . ١٦٠

١٤١٥هـ.
أودير . ١٦١ محمد  تحقيق:  التلمساني،  زكري  بن  لأحمد  الإمام  مقدمة  شرح  في  المرام  غاية 

مشنان، دار التراث، الجزائر ودار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.
العلمية، . ١٦٢ الكتب  دار  القلعجي،  عبد المعطي  تحقيق  الجوزي،  لابن  الحديث،  غريب 

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع، لأبي رزعة العراقي، تحقيق: مكتب قرطبة للبحث . ١٦٣

العلمي وإحياء التراث الإسلامي، دار الفاروق، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
فتاو الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي (ت ١٠٠٤هـ).. ١٦٤
فتاو السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، مكتبة القدسي، القاهرة، سنة ١٣٥٥هـ.. ١٦٥
عطا، . ١٦٦ عبد القادر  محمد  وتعليق:  تحقيق  تيمية،  ابن  الإسلام  لشيخ   الكبر  الفتاو

ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات . ١٦٧

البحوث العلمية..، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
الرياض، . ١٦٨ العاصمة،  دار  الفارس،  إبراهيم  جمع  باز،  لابن  الأمة،  لعموم  مهمة   فتاو

الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
فتاو النووي، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة . ١٦٩

الثانية، ١٤٠٨هـ.
تحقيق: . ١٧٠ العسقلاني،  حجر  ابن  للحافظ  البخاري،  الإمام  صحيح  بشرح  الباري  فتح 

الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ.
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، دار أولي النهى.. ١٧١
عبد الكريم . ١٧٢ د.  تحقيق  السخاوي،  الدين  لشمس  الحديث،  ألفية  بشرح  المغيث  فتح 

الأولى،  الطبعة  الرياض،  المنهاج،  دار  مكتبة  الفهيد،  عبد االله  بن  محمد  ود.  الخضير، 
١٤٢٦هـ.



 ١٢٤

أحمد . ١٧٣ عبد الستار  راجعه:  مفلح،  بن  محمد  عبد االله  أبي  الدين  شمس  تأليف:  الفروع، 
فراج، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، ١٤٠٤هـ.

الفروق، للقرافي، وبهامشه تهذيب الفروق، عالم الكتب، بيروت.. ١٧٤
فصول الأصول، لخلفان السيابي، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ.. ١٧٥
القاهرة، . ١٧٦ وهبة،  مكتبة  القرضاوي،  ليوسف  والخلف،  السلف  بين  العقيدة  في  فصول 

الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.
البغدادي، تحقيق عادل العزازي، دار ابن الجوزي، الطبعة . ١٧٧ الفقيه والمتفقه، للخطيب 

الثانية، ١٤٢١هـ.
١٧٨-الفهرست، لابن النديم، تحقيق: رضا المازاندراني، دار المسيرة، الطبعة الثالثة، . ١٧٨

١٩٨٨م.
فواتح الرحموت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، المطبوع مع المستصفى، . ١٧٩

دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية المصورة عن الأولى، سنة ١٣٢٢هـ.
١٨٠-فوات الوفيات والذيل عليها، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: إحسان عباس، . ١٨٠

دار صادر، بيروت.
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: ربيع بن . ١٨١

هادي المدخلي، مكتبة لينة، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
التراث . ١٨٢ مكتبة  سالم،  رشاد  محمد  تحقيق  تيمية،  ابن  الإسلام  لشيخ  المحبة،  في  قاعدة 

الإسلامي، القاهرة.
قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، تحقيق: عبد االله . ١٨٣

الحكمي، مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
قواعد الأصول ومعاقد الفصول، تأليف: صفي الدين عبد المؤمن البغدادي الحنبلي، . ١٨٤

الإسلامي  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  حكمي،  عباس  علي  د.  تحقيق: 
.بجامعة أم القر

حسين . ١٨٥ بن  لمحمد  النبوية،  المدينة  حرم  تحديد  في  المؤثرة  والأصولية  الفقهية  القواعد 
الجيزاني، مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ.

الثالثة، . ١٨٦ الطبعة  الجوزي،  ابن  دار  الجيزاني،  حسين  بن  لمحمد  البدع،  معرفة  في  قواعد 
١٤٢٧هـ.

القوانين الفقهية، لابن جزي الغرناطي المالكي، المكتبة الثقافية بيروت.. ١٨٧
القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل، لإسماعيل بن محمد الأنصاري، . ١٨٨

مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ.
الكاشف عن المحصول لمحمد بن محمود العجلي الأصفهاني، تحقيق عادل عبد الموجود، . ١٨٩

الأولى،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات  معوض،  وعلي 
١٤١٩هـ.



١٢٥ 

النمري . ١٩٠ عبد البر  بن  عبد االله  بن  يوسف  عمر  أبي  تأليف:  المدينة،  أهل  فقه  في  الكافي 
القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.

الكليات . ١٩١ مكتبة  محمود،  حسين  فوقية  تحقيق:  الجويني،  المعالي  لأبي  الجدل،  في  الكافية 
الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٩هـ.

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلامي البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز البخاري، . ١٩٢
تحقيق: محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، للخطيب البغدادي، تحقيق إبراهيم بن مصطفى . ١٩٣
الدمياطي، مكتبة ابن عباس بمصر.

الإمام . ١٩٤ دار  الألباني،  غاوجي  سليمان  لوهبي  وأحكامها،  البدعة  في  هادئة  علمية  كلمة 
مسلم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب الكفوي، تحقيق: . ١٩٥
عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ.

لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.. ١٩٦
لسان الميزان، لابن حجر، تحقيق دائرة المعارف النظامية، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، . ١٩٧

بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ.
دار . ١٩٨ حجي،  محمد  تحقيق:  القاضي،  بن  لأحمد  الفوائد،  حقق  لفاظة  من  الفرائد  لقط 

المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، ١٣٩٦هـ.
عزون، . ١٩٩ جمال  تحقيق  الكلبي،  دحية  لابن  شعبان،  شهر  فضائل  في  واستبان  وضح  ما 

أضواء السلف، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣ م.
المجتبى من السنن، لأحمد بن شعيب النسائي، إشراف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل . ٢٠٠

الشيخ، توزيع جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
العامة . ٢٠١ الرئاسة  من  تصدر  و(٥٧)،  و(١٢)   (٥) العدد  الإسلامية،  البحوث  مجلة 

للبحوث العلمية والإفتاء.
المجموع شرح المهذب للنووي، تحقيق محمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب، الرياض، . ٢٠٢

١٤٢٣هـ.
مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، . ٢٠٣

دار عالم الكتب، الرياض، ١٤١٢هـ.
العاصمة، . ٢٠٤ دار  الأعلام،  نجد  علماء  لبعض  النجدية،  والمسائل  الرسائل  مجموعة 

الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ.
مؤسسة . ٢٠٥ العلواني،  جابر  طه  تحقيق:  الرازي،  الدين  لفخر  الأصول  علم  في  المحصول 

الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.
المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، لأبي شامة، تحقيق أحمد الكويتي، . ٢٠٦

مؤسسة قرطبة بمصر، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ.



 ١٢٦

المختصر لابن الحاجب بشرحه بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني، تحقيق: محمد . ٢٠٧
مظهر بقا، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القر، الطبعة 

الأولى، ١٤٠٦هـ.
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تأليف: محمد بن الموصلي، دار الكتب . ٢٠٨

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
دار . ٢٠٩ الجوزية،  قيم  ابن  تأليف:  نستعين،  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  مدارج 

الكتب العلمية، بيروت.
المدخل، لابن الحاج، دار الفكر، ١٤٠١هـ.. ٢١٠
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، تأليف: محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الأولى، . ٢١١

١٤١٥هـ.
تحقيق: . ٢١٢ الجكني،  زيدان  أحمد  بن  الأمين  لمحمد  السعود،  مراقي  إلى  السعود  مراقي 

الأولى،  الطبعة  القاهرة،  تيمية،  ابن  مكتبة  الشنقيطي،  الأمين  محمد  بن  المختار  محمد 
١٤١٣هـ.

المكتبة . ٢١٣ الأزميري،  حاشية  ومعه  خسرو،  لملا  الوصول،  مرقاة  شرح  في  الأصول  مرآة 
الأزهرية للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢م.

مرقاة الوصول في علم الأصول، لملا خسرو، بشرحه مرآة الأصول، المكتبة الأزهرية . ٢١٤
للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢م.

مسائل خلافية في النحو، لأبي البقاء العكبري، تحقيق محمد خير الحلواني، دار الشرق . ٢١٥
العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

الكتب . ٢١٦ دار  عطا،  عبد القادر  مصطفى  تحقيق  للحاكم،  الصحيحين،  على  المستدرك 
العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.

المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: حمزة بن زهير حافظ.. ٢١٧
مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر.. ٢١٨
الرحمن . ٢١٩ محفوظ  تحقيق  البزار،  عمرو  بن  أحمد  بكر  لأبي  الزخار)،  البزار(البحر  مسند 

زين، مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
الفضيلة . ٢٢٠ دار  الذروي،  إبراهيم  بن  أحمد  تحقيق:  تيمية،  لآل  الفقه  أصول  في  المسودة 

للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
الطبعة . ٢٢١ الإسلامي،  المكتب  الألباني،  تحقيق  التبريزي،  للخطيب  المصابيح،  مشكاة 

الثانية، ١٣٧٩هـ.
الأولى، . ٢٢٢ الطبعة  الرشد،  مكتبة  الحوت،  يوسف  كمال  تحقيق  شيبة،  أبي  لابن  المصنف، 

١٤٠٩هـ.
المكتب . ٢٢٣ الأعظمي،  الرحمن  حبيب  تحقيق  الصنعاني،  همام  بن  لعبد الرزاق  المصنف، 

الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.



١٢٧ 

ابن . ٢٢٤ دار  الجيزاني،  حسين  بن  لمحمد  والجماعة،  السنة  أهل  عند  الفقه  أصول  معالم 
الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.

معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، مركز إحياء . ٢٢٥
التراث الإسلامي بجامعة أم القر، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.

المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، تحقيق: محمد حميد االله وآخرون، المعهد . ٢٢٦
العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٣٨٤هـ.

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، لبدر الدين الزركشي، تحقيق: حمدي بن . ٢٢٧
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه االله-:
أو  بآية  مبطل  يحتج  لا  أنه  «ألتزم 
حديث صحيح على باطله؛ إلا وفي ذلك 

الدليل ما يدل على نقيض قوله».
في  القيم  ابن  تلميذه  عنه  نقله 

حادي الأرواح (٢٠٢/١)







